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 :ةــــــــــمقدم

السكن من ضمن أهم الانشغالات الأساسية للدولة الجزائرية الذي تكفلت مجال يعتبر          
لتنمية ابه منذ طوال الزمن، ومازالت توليه اهتماما خاصا باعتباره المسألة الجوهرية لعملية 

الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأخذت على عاتقها مسؤولية إنتاج السكن وتمويله على أساس 
مبدأ لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق، ونتيجة لذلك بات من الضروري النهوض بقطاع 

 .السكن، من خلال سياسة كفيلة بتحقيق نتائج في مستوى التطلعات برنامج السكن

ه لتوصل إلى السكن وتمويل اجإنتعموما فإن الترقية العقارية تعتبر أهم نشاطات تنمية          
رست الدولة  ك  ، ولأهمية الترقية العقاريةتخفيض العجز الذي تعاني منه الجزائر في مجال السكن

عن طريق التدخل الواسع لعمليات البناء، وإصدار تشريعات متفاوتة  اكل جهودها لنهوض به
 مه. على تنظي

يجسد نظام  أول نص قانوني (1)المتعلق بالترقية العقارية 86/07ويعد التشريع رقم          
الإسكان وفق استراتيجية جديدة أطلق عليها بمصطلح الترقية العقارية التي أعطت في مطلع هذا 

آخر للسكن وللسياسة العمرانية بصفة عامة، أين أخذ الوضع يتغير في سياسة  االقانون تصور 
الإسكان تدريجيا وأصبح التحكم في العقار وتسييره منظم عما كان عليه، وأخذت السوق 
العقارية تعرف انتعاشا في المعاملات السكنية، ولكن سرعان ما تبين محدودية مجال تطبيق هذا 

د نظام سياسي واقتصادي يضمن لها توجها جديدا يمكن من خلاله القانون خاصة بعد اعتما
ر واضحة، وبالفعل اعتمدت الجزائر نظام اقتصاد السوق بصدور دستو  تحديد أهداف واستراتيجية

                                                           
 ،العقاريةالمتعلق بالترقية  1986مارس  04الموافق  1406ثانية جمادى ال 23المؤرخ في  86/07القانون رقم  (1)

 .1986مارس  5في  ةالمؤرخ 10العدد  ،الجريدة الرسمية
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كتوجه جديد أعلن عن تحديد دور السلطات العمومية، وتقليص مجالات تدخلها وفتح   1989
 المجال أمام قطاع العام 

أساس المنافسة الحرة مما نتج عنه عرقلة نشاط الترقية العقارية الأمر الذي تطلب والخاص على 
 إقرار نظام جديد لها، بآليات ووسائل تمكن من مواكبة التوجه الاقتصادي المنتهج من أجل
التكييف المثالي للساحة العقارية في مجال البناء والسكن، وتجلى هذا في صدور المرسوم التشريعي 

الذي أعطى للترقية العقارية مفهوما آخر يتناسب  (2)المتعلق بتنظيم نشاط العقاري 93/30رقم 
مع الإصلاحات التنموية في المجال العقاري، وتشجيع الاستثمار بآليات تتماشى مع التغيرات 

 . والاقتصادية الحديثةالتشريعية 

المتعلق بنشاط العقاري،   93/03بالرغم من الجديد الذي جاء به المرسوم التشريعي          
ككل وليس فقط الترقية العقارية، حيث أنه جاء بالعديد من الأحكام القانونية فعدل الباب 
 الخاص بالإيجار في القانون المدني، وغير الطبيعة القانونية لشركات المدنية التي تقوم بإنجاز عمليات

تأجر، إلا أنه شاء حق الشفعة لصالح المسالترقية العقارية إلى شركات تجارية بقوة القانون، وتم إن
ظل عاجزا على النهوض بالترقية العقارية، ما ترتب عنه من نزاعات قانونية بسبب انحراف المرقين 
العقاريين عن التزاماتهم ونصبهم، واستغلال حاجة المواطن للسكن من خلال الشركات الوهمية 

المتعلق بنشاط العقاري  93/03لتشريعي الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يلغي المرسوم ا
الذي  (3)منه 27، ما عدى المادة ظم لقواعد نشاط الترقية العقاريةالمن 11/04بموجب قانون 

ضبط التزامات المرقي العقاري ونظم مهنته كما شدد مسؤوليته في حالة خرق هذه الأحكام، 
ط حدد بعض المفاهيم التي لم يتطرق لها سابقا وضبو مؤخرا، حد من النزاعات التي تفشت لل

                                                           
المتعلق بتنظيم نشاط  1993مارس  1الموافق  1413ان عام رمض 7في المؤرخ  93/03المرسوم التشريعي رقم  (2)

 .1993مارس  3في  ةالمؤرخ 14العدد  ،الجريدة الرسمية ،العقاري

 التي تنظم قواعدتعلق بتحديد الم 2011فبراير  17الموافق  1432ربيع الأول  14المؤرخ في  11/04قانون  (3)
 .2011مارس  6في  ةالمؤرخ 14العدد  ،الجريدة الرسمية، نشاط الترقية العقارية



 ةــــــــــقدمم

3 
 

وقد   ،بيع على التصاميم، وعقد حفظ الحقنشاطات الترقية العقارية، كما نظم أحكام عقد ال
تتم في إطار  تيكان السبب المباشر لصدور عدة نصوص تنظيمية خاصة بالمعاملات العقارية ال

 الترقية العقارية.

المتعلق بتحديد قواعد تنظيم  11/04الموضوع على ضوء القانون  دراستي لهذا وستكون         
المرسوم التنفيذي رقم  ،فعول والمراسيم التنفيذية اللاحقةنشاط الترقية العقارية، باعتباره الساري الم

، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا (4)13/431
الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات حدود تسديد سعر 

، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبقة في مجال الترقية (5)14/99دفعها، المرسوم التنفيذي 
باعتباره المصدر المادي والتنظيمي الأول لهذا  86/07العقارية، مع الرجوع إلى القانون رقم 

المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين  (6)91/147ذلك المرسوم التنفيذي رقم الموضوع وك
 الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها.

المنظم لنشاط الترقية العقارية تقدما واضحا في ميدان الترقية العقارية، إذ  11/04ويعتبر قانون 
  يئتها من قبيل أعمال الترقية العقارية.أصبحت اقتناء الأراضي وته

اء مفهوم إعطلموضوع تهدف في حقيقة الأمر إلى وانطلاقا من ذلك، فإن دراستي لهذا ا         
للترقية العقارية لتجنب الغموض الذي يشوبها، وكيفية تنظيمها من خلال مراحل تطورها، وكذا 

التعرف رة، الاجتماعية والاقتصادية المعاصالوقوف على الطبيعة القانونية لها في ظل التوجهات 

                                                           
يحدد نموذجي عقد  2013ديسمبر  18الموافق  1435صفر  15المؤرخ في  13/431المرسوم التنفيذي رقم  (4)

حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على 
 .2013ديسمبر  25المؤرخة في  66العدد  ،الجريدة الرسمية ،وأجال وكيفيات دفعهاوبة التأخير التصاميم ومبلغ عق

يحدد نموذج نظام الملكية  2014مارس  4الموافق  1435الأولى جمادى  2المؤرخ في  14/99المرسوم التنفيذي  (5)
 .2014مارس  16المؤرخة في  14العدد  ،الجريدة الرسمية ،لمطبقة في مجال الترقية العقاريةالمشتركة ا

المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين  1991المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي رقم   (6)
 .1991ماي  29المؤرخة في  25العدد  ،الجريدة الرسمية ،الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها
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ز بها عن باقي يعلى الشخص القائم بها )المرقي العقاري( من حيث التطرق إلى المهام التي يتم
قية العقارية إبراز المعاملات القانونية التي تتم في إطار التر العقارية، الأشخاص المتدخلة في الترقية 

لة عن إعطاء نظرة شامباقي المعاملات العقارية الأخرى،  وما تحمله من خصوصيات منفردة عن
ي تجعله وعالمجال، حداثة الموضعن الاستثمار في إطار هذا تنظيم الترقية العقارية في الجزائر و 

 والمراسيم التنفيذية 11/04بحاجة إلى دراسات عديدة ومتعددة خاصة في ظل صدور قانون 
 له. اللاحقة

سباب لأادوافع موضوعية وأخرى شخصية، أما  تعود أسباب اختيارنا لهذ الموضوع إلىو          
الأخيرة من  العقارية لما تحمله هذه الشخصية حبي للمادة ورغبتي في إطلاع على نظام الترقية

نتماء هذا بحكم اختصاصي في القانون العقاري وا أهمية قصوى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
سباب الموضوعية ترجع إلى أهمية الكبرى التي يكسبها هذا الموضوع بنهوض الأ، أما الموضوع له

ترقية العقارية التي موضوع الاضح المعالم وتستدعي ضرورة تحليل لا يزال غير و  بالترقية العقارية
ان المشرع ك  والتي استحدثت في مواجهة أزمة السكن، من خلال النصوص القانونية المنظمة لها

أحد  يسعى دوما إلى تبسيط فكرة الترقية العقارية وتجسيد استراتيجية توفير السكن باعتباره يمثل
زائر وتوليه الدولة أهمية لتعلقها بأهم عناصر الحياة الكريمة وهو السكن القطاعات العامة في الج

عات في يقابله طموحات وتطل اللائق وحجم مشاكل التي يعاني منها قطاع السكن في الجزائر
وإبراز صورة التنظيم الذي تخضع له الترقية العقارية وما لها من فضل حصول على سكن لائق، 

            .رية ووقوف على مدى نجاعة سياسة الترقية العقارية في الجزائرعلى واقع الترقية العقا

فلم تحضى الترقية العقارية بالدراسة الكافية من قبل الباحثين في الجزائر إذ سجلنا أثناء          
إعدادنا لهذا البحث قلة المراجع العلمية الجزائرية بشأن هذا الموضوع فلم نجد سوى مؤلف بوستة 

 ان بعنوان النظام القانوني للترقية العقارية، دراسة تحليلية وهو أصل مذكرة لنيل شهادة الماجيستيرإيم
 .11/04الملغى بقانون  93/03وكانت كلها في ظل المرسوم التشريعي 
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 التشريع قلة المراجع المتخصصة في ،في هذا الصدد منها رغم الصعوبات التي اعترضتني         
الوقت وكذا امتناع إدارة ومؤسسات التي لها علاقة بهذا الموضوع بتقديم يد يق الجزائري وض

 .المساعدة في الحصول على الوثائق والمصادر الخاصة بحجة عدم توفرها

باعتباره  أساسا الوصفي التحليلي سة هذا الموضوع على المنهجوتم الاعتماد في درا         
 ونية من أحكامصوص القاننالذي مكننا من تحليل ما تضمنته ال المنهج الأصلح لمثل هذا الموضوع

 .نويبشكل ثا التاريخي في بعض الجوانب من الموضوعالاعتماد على المنهج وكذلك تم 

المنظم لنشاط الترقية العقارية  11/04انون ى تمكن المشرع الجزائري من خلال قمد         
د خاص بالترقية العقارية يجسدها ويساهم في الحوالنصوص اللاحقة له، من وضع نظام قانوني 

 من أزمة السكن؟

ولمعالجة هذه الإشكالية فإننا نقف أمام تساؤلات كثيرة تستوجب هي الأخرى الإجابة عنها 
 والمتمثلة في: 

  ماهية الترقية العقارية؟ 

 ؟وكيفيات دعمها ماهي المعاملات التي تتم في إطار الترقية العقارية 

هذه التساؤلات ستكون محل دراسة هذا الموضوع، وسأجيب عنها بقدر المستطاع  كل          
إن شاء الله ولو تم التركيز على البعض منها دون الآخر، آملين أن يفي النقص المتدارك منها 

 حقه ببحوث تكون أكثر دقة وتخصصا في المستقبل.

اهية مولمعالجة هذ الموضوع تم الاعتماد على خطة تتكون من فصلين، يتناول الأول:          
 لترقية العقارية،ا فاهيممإطار لترقية العقارية، ويشمل هذا الفصل على مبحثين، يتناول الأول ا

ب م الترقية العقارية، ومراحل تطورها في الجزائر، إلى جانوتطرقنا فيها إلى تحديد إطار مفهو 
 ظمة الواردة على الترقية العقارية، والثاني ماهية المرقي العقاري، وتطرقنا فيه إلى تحديد مفهومهالأن
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ارية، إلى والمتدخلين في الترقية العق ،لتزامات المرقي العقاريالاوشروط ممارسة مهنته، وكذلك 
العقارية، ويشمل  ةتحديد مسؤولية المرقي العقاري، أما الفصل الثاني فنتناول الاستثمار في الترقي

ه على مبحثين، يتناول الأول آليات القانونية في الترقية العقارية )المعاملات القانونية(، وتطرقنا في
إلى مختلف الصيغ القانونية التي تطبق في مجال الترقية العقارية، وهي عقد حفظ الحق، وعقد 

قية العقارية، وتطرقنا ير ينظم تمويل التر البيع على التصاميم، والبيع بالإيجار، والمبحث الثاني والأخ
 فيه إلى القروض العقارية كآلية لتمويل الترقية العقارية، ودعم الدولة. 

وأخيرا أختم موضوع بحثا بخاتمة التي تكون حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها وأهم الاقتراحات 
              المستخلصة من دراسة هذا الموضوع.
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لترقية العقاريةا ماهيةالفصـــــــــــل الأول:   

~ 8 ~ 
  

 ل الأولــــــــــالفص
 لترقية العقاريةا ماهية

لنوضح الجوانب التي تتم دراستها في إطار الترقية العقارية لا بد من تحديد ماهيتها من خلال          
تبيان مفهومها وتطورها عبر مراحل الزمنية المختلفة، وكذلك تحديد القائمين بها وهم المرقين العقاريين 

ل أزمة السكن التي عرفتها ظفي نظرا لأن مهنة المرقي العقاري في الترقية العقارية مهنة فتية في الجزائر، 
الجزائر لجأ المشرع الجزائري إلى الترقية العقارية للحد أو تخفيف منها، ومن أجل ذلك سن القانون 

المتعلق بالنشاط  93/03المتعلق بالترقية العقارية، والذي ألغي بالمرسوم التشريعي رقم  86/07رقم 
 للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ددالمح 11/04العقاري، ونظمها مؤخرا بموجب قانون 

 .93/03المرسوم التشريعي  بدوره الذي ألغى

ة للممارسة مهن الاعتماددد كيفيات منح تح تيال ،(8)12/84تنفيذية له مراسيم تلاه عدة و          
المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وكذا المرسوم التنفيذي 

للمرقي  والمسؤوليات المهنية الالتزاماتينظم دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد  ، الذي(9)12/85
والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  (10)97/406، والمرسوم التنفيذي العقاري

المتعلق بتحديد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على  13/431وتمم وعدل بالمرسوم التنفيذي 
                                                           

يحدد كيفيات منح الاعتماد  2012فيفري  20الموافق  1433لأول ربيع ا 27المؤرخ في  12/84المرسوم التنفيذي  (8)
 26في  ةالمؤرخ 11طني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية، العدد المرقي العقاري وكيفيات مسك الجدول الو  لممارسة مهنة
   .2012فيفري سنة 

يتضمن دفتر الشروط  2012فيفري  20الموافق  1433ربيع الأول  27المؤرخ في  12/85المرسوم التنفيذي  (9)
فيفري  26في  ةالمؤرخ 11المهنية للمرقي العقار، الجريدة الرسمية، العدد النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات 

  .2012سنة 
إحداث الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية المتضمن  1997نوفمبر  03المؤرخ في  97/406المرسوم التنفيذي  (10)
 .1997نوفمبر  15المؤرخة في  73قارية، الجريدة الرسمية، العدد الع
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التصاميم لأملاك عقارية وكذا حدود تسديد سعر ملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ 
صندوق الضمان والكفالة المتعلق بإحداث  (11)14/018عقوبة التأخير، والمرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتحديد شروط حلول الصندوق الضمان والكفالة  (12)14/181والمرسوم التنفيذي  ،المتبادلة
، والمرسوم عقاريةالمغطاة بضمان الترقية الالمتبادلة في الترقية العقارية محل المقتني الأملاك العقارية 

 بتحديد نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية. المتعلق 14/99التنفيذي رقم 

 :ول دراسة هذا الفصل في مبحثينتناسن

 إطار مفاهيم الترقية العقارية  :المبحث الأول 

 ماهية المرقي العقاري. :المبحث الثاني

 

 

 

 

 

                                                           
يعدل ويتمم المرسوم  2014يونيو سنة  5الموافق  1435م شعبان عا 7المؤرخ في  14/180رقم المرسوم التنفيذي  (11)

المتضمن إحداث صندوق  1997نوفمبر سنة  3الموافق  1418 رجب عام 2رخ في ؤ الم 97/406 التنفيذي رقم
   .2014يونيو  19المؤرخة في  37ة المتبادلة في الترقية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد الضمان والكفال

يحدد شروط حلول  2014يونيو سنة  5الموافق  1435م شعبان عا 7المؤرخ في  14/181المرسوم التنفيذي رقم  (12)
لعقارية وكيفيات ا دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقيةالصن

  . 2014يونيو  19المؤرخة في  37ذلك، الجريدة الرسمية، العدد 
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 المبحث الأول: إطار مفاهيم الترقية العقارية

ومع ذلك تعددت مفاهيمها بتغير  1986لم يكن نشاط الترقية العقارية منظما قبل سنة          
، الأمر الذي تطلب إعادة هيكلة الساحة (13) للجزائر والاجتماعية والاقتصاديةالظروف السياسية 

ال مجالعقارية وفتح مجال الترقية العقارية على أساس منافسة الحرة بين القطاع العام والخاص وتوسيع 
 .تدخلها مواكبة مع التطور التي تعرفها السوق العقارية

التطرق إلى  بيجويعتبر هذا النشاط حديثا في الجزائر ومن أجل تبيان إطار مفاهيم الترقية العقارية 
ن خلال المطالب م ظمة الواردة عليهالأنوا والتطور التشريعي للترقية العقارية مفهوم الترقية العقارية

 التالية:

 المطلب الأول: مفهوم الترقية العقارية

 المطلب الثاني: التطور التشريعي للترقية العقارية

 المطلب الثالث: الأنظمة الواردة على الترقية العقارية

 

 

 

 

                                                           

 .2011، مليلة، الجزائر ، دار الهدى، عين-دراسة تحليلية-بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، 13))
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 المطلب الأول: مفهوم الترقية العقارية

 تهاوضوعها وطبيعملى تعريفها وتحديد حتى يتضح لنا مفهوم الترقية العقارية يجب التطرق إ         
 في الفروع التالية: القانونية

 الفرع الأول: تعريف الترقية العقارية

النصوص القانونية  لج وإنما عرفها في الترقية العقارية للفقه لم يترك المشرع الجزائري تعريف         
ي والمرسوم التشريع المتعلق بالترقية العقارية، 86/07المتعلقة بالترقية العقارية بدءا بالقانون رقم 

المنظمة  المحدد للقواعد 11/04قانون ب هأحكام ألغيتالذي ، و المتعلق بالنشاط العقاري 93/03
 .(14) العقاريةلنشاط الترقية 

 لترقية العقاريةالتشريعي ل تعريفال أولا:

المتعلق بالترقية العقارية على أنها "بناء عمارات أو مجموعات  86/07قانون ال لقد عرف         
تستعمل في السكن أساسا، وتشمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع مهني وتجاري، تقام على 
أرض خاصة أو مقتناة عارية أو مهيأة أو واقعة ضمن الأنسجة الحضرية الموجودة في إطار إعادة 

لسد الحاجات العائلية الذاتية، أو للبيع أو للإيجار وذلك في إطار القوانين الهيكلة والتجديد 
المنظم لنشاط  93/03شريعي المرسوم الت عرفو ، (15)والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون"

المتعلق بالترقية العقارية "يشمل النشاط العقاري على مجموع  86/07قانون  (16)الذي ألغى العقاري

                                                           
  يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  80المادة  (14)

  .المتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون  2 ةالماد (15)

  المتعلق بالنشاط العقاري. 93/03من المرسوم التشريعي  30المادة  (16)
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التي تساهم في إنجاز أو تجديد أملاك عقارية مخصصة للبيع أو إيجار أو تلبية حاجات أعمال 
 .(17)خاصة"

المتعلق بتحديد قواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية على  11/04من قانون  3عرفت المادة          
ذات  البناء كل عملية تشييد بناية أو مجموعة بنايات "يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: أنها

 استعمال السكني أو التجاري أو الحرفي.

 التهيئة: كل عملية إنجاز أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة.

 الإصلاح: استعادة أو إصلاح أجزاء من البناية وتتعلق بأشغال ثانوية.

 ح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي،الترميم العقاري: كل عملية تسم
 .(18)98/04دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 

التجديد العمراني: كل عملية مادية تتمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحي، تغييرا جذريا في النسيج 
 إعادة بنايات جديدة في نفس الموقع. العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة،

إعادة التأهيل: كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها إلى حالتها 
 الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال.

و مجموعة ت أإعادة الهيكلة: يمكن أن تكون شاملة أو جزئية وتخص شبكات التهيئة وكذا البنيا
 البنايات.

                                                           
 من نفس المرسوم التشريعي السابق. 2 المادة )17)
، الجريدة المتعلق بحماية التراث الثقافي 1998يونيو  15الموافق  1419صفر  20المؤرخ في  98/04القانون  )18)

 .1998الرسمية، لسنة 
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التدعيم: كل عملية تتمثل في إعادة الاستقرار للبناية من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية 
 الجديدة".

خلال النصوص القانونية السابقة الذكر يتضح لنا أن الترقية العقارية هي تلك العمليات  من         
ة أو حرفية أو تجارية المخصصة للبيع أو الإيجار الموجهة أساسا لإنجاز محلات السكنية أو مهني

 .(19) الاقتصاديةأو  الاجتماعيةوتكيف حسب الحاجات 

فالترقية العقارية مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية، أما          
)مجموع النشاطات  (20) العقاريةنشاط الترقية العقارية فهو مجموع العمليات تساهم في إنجاز المشاريع 
ة وتدعيم البنايات يل وإعادة الهيكلالمتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادة التأه

 المخصصة للبيع أو الإيجار بما فيها تهيئة الأرضيات المخصصة لاستقبال البنايات(.

 مجال نشاط الترقية العقارية ثانيا:

، إنجاز البرامج السكنية، المكاتب يشمل مجال نشاط الترقية العقارية العمليات الآتية:         
يئة الأرضيات ضرورية لتسيير هذه المجمعات، اقتناء وتهة لها والتي تعتبر المرافقو التجهيزات الجماعية 

كنية أو لحاجات س من أجل البناء والتجديد أو إعادة تأهيل وهيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات
 .(21) تجاريةمهنية أو حرفية أو 

                                                           
(19(

ويس، المسؤولية المدنية والضمانات في بيع العقار قبل الإنجاز، رسالة ماجستير في القانون العقاري، جامعة  فتحي 
 .28ص  1999/2000البليدة، 

(20(
انون عقاري، جامعة ق اجستير في العلوم القانونية،عربي باي يزيد، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر، رسالة م 

 .26، ص 2009/2010باتنة، الحاج لخضر، 
(21(

 مداخلة في الملتقى الوطني حولتشجيع أم تثبيط،  11/04موهوبي محفوظ، الترقية العقارية في ظل أحكام قانون  
مد خيضر، مح المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة)إشكالية العقار الحضري وأثاره على التنمية في الجزائر(، 

 .17فيفري، ص  2013 18و 17بسكرة، يومي 
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 الفرع الثاني: تحديد موضوع الترقية العقارية

يتمثل موضوع الترقية العقارية في أعمال الإنجاز أو التجديد التي تنصب على الأملاك          
بهدف البيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة في الترقية العقارية، فإنجاز أو تجديد الأملاك  العقارية

 العقارية يكون لأحد الأهداف الثلاثة التالية:

ا آخر مقابل البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليالبيع "البيع عقد يلتزم بمقتضاه  أولا:
أملاك على  امة وأهم التصرفات الواردة، يعتبر البيع أهم التصرفات القانونية بصفة ع(22)ثمن نقدي"

 .(23) لحقاالترقية العقارية بصفة خاصة، ومن أهم تقنياتها البيع على التصاميم وعقد حفظ 

لذي من عرض السكن في إطار الترقية العقارية ا االإيجار يمثل هذا النوع من العقد جزءا جديد :ثانيا
المتعلق بالنشاط العقاري وهذا بموجب  03//93من المرسوم التشريعي  7تم تأسيسه تطبيقا للمادة 
ار إط المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في (24)01/105المرسوم التنفيذي رقم 

صول الذي وضع تنظيما خاصا لهذا البيع باعتباره آلية تسمح بالحو البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، 
ى صيغة تسمح بالحصول علفهو من عند الشراء، على السكن دون الاضطرار إلى دفع كامل الث

، (25)يجار المحددة في إطار عقد مكتو مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإ
 سنتطرق له بالتفصيل في الفصل الثاني.

                                                           
(22(

 .12، ص 2006سنة  الجزائر، ، دار هومة،2طبعة اللحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقي في عقد البيع،  
(23(

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا  13/431التنفيذي رقم  المرسوم 
 حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات دفعها.

(24(
ساكن المنجزة بأموال عمومية في يحدد شروط شراء الم 2001أفريل  23المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي رقم  

 .2001أفريل  29المؤرخة في  25العدد  ،الجريدة الرسمية إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك،
  من نفس المرسوم التنفيذي السابق. 2المادة  (25) 
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 تلبية الحاجات الخاصةثالثا: 

المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية،  11/04من القانون  14نص المادة  فحوى في ورد         
 ب المشروع(، أي أن صاحبفإن الترقية العقارية تشمل حاجات خاصة بالمرقي العقاري )صاح

، وأهم سهالذي تم إنجازه أو تجديده لنفينشط من أجل توفير حاجاته فيحتفظ بالبناء المشروع 
 .(26) العقاريالمتضمن التعاون  76/92أشكالها التعاونيات العقارية المنظمة بموجب الأمر 

 لترقية العقاريةا لنشاط الفرع الثالث: الطبيعة القانونية

في  كتسبتا قد عرفت الترقية العقارية في الجزائر عبر مراحل تطورها نظامين مختلفين حيث ل         
 المتعلق بالترقية العقارية، 86/07المراحل الأولي في تنظيمها الطابع المدني وهذا في ظل القانون 

 وبانتهاج ،نيفكانت جميع عمليات البناء المنجزة في إطار الترقية العقارية تخضع لأحكام القانون المد
 86/07الجزائر نهجا سياسيا جديدا ترافق معه إصلاحات في المنظومة العقارية فأصبح القانون رقم 

لصفة المدنية على ألغيت ا وبإلغائه ه،ؤ لترقية العقارية غير مواكب لهذه الإصلاحات فتم إلغالالمنظم 
قية العقارية ماا قانوني جديد للتر  عمليات الترقية العقارية وحلت محلها الصفة التجارية لتكون طابع

 .ترتب عليه إخضاع عملياتها إلى أحكام القانون التجاري

 الطابع المدني للترقية العقارية ولا:أ

كل العقارية الصفة المدنية ل بالترقيةالمتعلق  86/07في ظل القانون  الجزائريعطى المشرع أ         
شخاص نجاز هذه العمليات يمنع عن الأإحيث كان  العقارية طار الترقيةإفي  البناء المنجزةعمليات 

                                                           
(26(

المؤرخة  12العدد  ،الجريدة الرسمية المتعلق بالتعاونيات العقارية، 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/92 الأمر رقم 
 .1977فيفري  09في 
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ساسا البناء أتهدف لتي كانت تساو  في تلك الفترةسياسة المتبعة راجع ل وهذا ،نهم تجار بأينفو الموص
ية الدولة رفع من ميزانلو الربح  لأجل المضاربة أس البناء من يول ،زمة السكنأجل القضاء علي أمن 

ال المج في انجاز العقارات تلعب دورا كبير إفكانت عملية  ،الضرائب عن طريق  الجبايات و
ع المدني  واكتسبت الترقية العقارية الطاب ،حكام القانون المدنيأوفق  تم تنظيمها ، لذلكالاجتماعي

ومن ثمة كل الهيئات العمومية  التي تمارس الترقية العقارية وكذا  ،طارهاإفي  ةلكل عملية منجز 
 المرسوم التشريعي رقم أنكما   ،(27)قواعد القانون المدني إلىالمؤسسات والمقاولات تخضع بدورها 

التي تساهم في  ةعمال الترقية العقاريأ ىلالمتعلق بالنشاط العقاري اضفى الصفة المدنية ع 93/03
حاجات  وأملاك العقارية المخصصة لتلبية الحاجات الخاصة بالمتعاملين العقاريين الأ و تجديدأنجاز إ

العقاريين  شخاص المتدخلين في عمليات الترقية العقارية غير المتعاملينويقصد بالأ ،المشاركين في ذلك
 جلأمن  ترميم البناءاتأو نجاز إعمالهم بالطابع المدني خاصة عند تدخلهم في أوالذين تتمتع 
نفسهم كما هو الحال بالنسبة للمرقي العقاري الذي يبني لصالحه الخاص دون البيع لأ الاحتفاظ بها

 .(28)للغير الإيجار أو

 العقارية الطابع التجاري للترقية ثانيا:

إطار  المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية، 11/04تبنى المشرع الجزائري في ظل قانون          
لعقارية،  اقانوني جديد للترقية العقارية وهذا بإضفاء الصفة التجارية على الأعمال المتعلقة بالترقية 

ارية وبممارسة قيام بأعمال تجلص طبيعي أو معنوي يتمتع بأهلية قانونية أصبح يسمح لكل شخ كما
وما  لقانون،في هذا احسب الشروط المحددة  تشريع المعمول به أولنشاط الترقية العقارية طبقا ل

                                                           
(27(

 .56بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص  
(28(

لعقارية في الجزائر ا )الترقية مداخلة في الملتقى الوطني حولصالحي الواسعة، دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن،  
، ص 2012فيفري  28، 27 مرباح، يوميبجامعة قاصدي  ،الحقوق والعلوم السياسيةالمنظم بكلية  (،الواقع والأفاق

229. 
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أن نشاطات الترقية العقارية أصبحت من قبيل الأعمال التجارية وبالتالي تخضع  من ذلكيستشف 
القائمين  لأشخاصاراقبة لمتعد وسيلة  والترقية العقارية في تطبيقها إلى أحكام القانون التجاري،

ال التجارية وبما أن الأعم ،تجاريا من خلال الدفاتر التي يمسكونها باعتبارهم يزاولون نشاطا (29)بها
اريا هي عملية الترقية العقارية بصفتها عملا تج"فان  والتسوية القضائية الإفلاس لأحكامتخضع 
 .(30)"والتسوية القضائية الإفلاس أحكام بدورها إلىتخضع  الأخرى

 الفرع الرابع: أنواع الترقية العقارية

المنظم  11/04القانون  بحيثيتحدد نوع الترقية العقارية حسب الأشخاص القائمين بها          
الترقية العقارية على أنه "يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام بأعمال  نشاط لقواعد

أعلاه طبقا للتشريع المعمول به  18و 3التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضوع المادتين 
 .(31)"الشروط المحددة في هذا القانون وحسب

فالترقية العقارية قد يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي، ويعرف هذا الأخير بأنه "مجموعة          
لها بالشخصية القانونية  الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون

 تتمثل في المعنوية نوعان، أشخاص معنوية عامة، فالأشخاص (32)بالقدر الازم لتحقيق ذلك الغرض

                                                           
(29(

عبد الحليم بن مشري، فريد علواش، مداخلة في الملتقى الوطني حول )الترقية العقارية في الجزائر الواقع والأفاق(،  
 .112، ص 2012فيفري  28، 27المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة يومي 

(30(
 .نفس المرجع السابق والصفحة 

(31(
 المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  19المادة  

(32(
، ديوان المطبوعات الجامعية، 8إبراهيم منصور، نظرية القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة  إسحاق 

 .236، ص 2005الجزائر، 
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 أشخاص معنويةالدولة والهيئات التابعة لها والتي تسري عليها أحكام القانون العام، أما 
 .(34)فهي التي تخضع لقانون خاص وتهدف لتحقيق أهداف خاصة(33)خاصة

 ا سنحاول توضيحه.خاصة وهذا موتبعا لذلك فالترقية العقارية نوعان ترقية عقارية عامة وترقية عقارية 

 الترقية العقارية العامة أولا:

ية أشخاص معنوية الرئيس ةالعمومية هي التي يتولى فيها زمام المبادر  وأالترقية العقارية العامة          
هذا النوع من الترقية العقارية هو الأصل في الجزائر، لأنه في السابق لم يفتح المجال للمبادرة  عامة.

الخاصة في ميدان الترقية العقارية، بل كانت الدولة تحتكر زمام المبادرة والتنفيذ ومثال الترقية العمومية 
ع تجاري ومية ذات طاب)مؤسسة عم ما يعبر عنه بالوسيط مثل المؤسسة العمومية للسكن العائلي

الغير ومن حيث  قاتها معوصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال المالي وتعد تاجرا في علا
)مؤسسة عمومية ذات  (36)العقاري ، وديوان الترقية والتسيير(35) مساهمة(الشكل القانوني شركة 

طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال المالي وتعد تاجرا في علاقاتها مع الغير 
 .(وتمارس نشاطها تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن

 

 

                                                           
  .239، ص المرجع السابق ،إسحاق إبراهيم منصور(33)
  .27ص  المرجع السابق،عربي باي يزيد،  (34)
  .67إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص  بوستة (35)
(36(

المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية  91/147المرسوم التنفيذي رقم من  2المادة  
 والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها.
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 العقارية الخاصة ةالترقي ثانيا:

الترقية العقارية الخاصة هي من يتولى فيها زمام المبادرة والعناية الرئيسية أشخاص معنوية         
 .(37) خاصةخاصة الذين يعملون لحسابهم الخاص سواء كانوا أفرادا أو في شكل شركات 

 المطلب الثاني: التطور التشريعي للترقية العقارية

سكن على إيجاد الأليات والصيغ الكفيلة لتوفير ال الاستفلاللقد عملت الجزائر منذ فجر          
ة الكفيلة عملت على خلق المؤسسات العمومي ،الملائم للمواطنين، فبداية من سبعينات القرن الماضي

ومن جهة  ،الاجتماعيفي إطار السكن أخرى والمؤسسات المكلفة بتوزيعه من جهة  ،بإنجاز السكن
تمد وهذا النظام الجديد المع .الاجتماعيلصيغة السكن  على نظام الترقية كمكمل اعتمدتأخرى 

والذي قنن رسميا بعد منتصف ثمانينات القرن الماضي ومع التحول الذي عرفته الجزائر لا سيما بعد 
الفقرة الأولى من الدستور "ملكية  49نص المادة ب الخاصة الذي كرس الملكية (38)1989دستور 

تكييف المنظومة القانونية بما يتماشى مع التوجه الجديد، خاصة مضمونة" وأصبح من الضروري 
الذي ألغى  (39)المتضمن التوجيه العقاري 90/25فعل صدرت عدة قوانين من بينها قانون لوبا

حيث كانت عمليات الترقية  86/07انعكس هذا على قانون  ،88بنص المادة  (40)74/62الأمر 

                                                           
  .38في بيع العقار قبل الإنجاز، المرجع السابق، ص فتحي ويس، المسؤولية المدنية والضمانات  (37)
مارس  1المؤرخة في  9الجريدة الرسمية العدد  1989مارس  1المؤرخ في  1989من الدستور  49المادة  (38)

1989.  
، المتضمن التوجيه 1990نوفمبر  18الموافق  1411عام  المؤرخ في أول جمادى الأولى 90/25القانون  (39)

 25المؤرخ في  95/26، المعدل والمتمم بالأمر 1990نوفمبر  18المؤرخة في  49، الجريدة الرسمية، العدد العقاري
  .1995سيبتمبر  27المؤرخة في  55، الجريدة الرسمية، العدد 1995سيبتمبر 

 19ة، العدد المتضمن قانون الاحتياطات العقارية، الجريدة الرسمي 1974فيفري  16المؤرخ في  74/26القانون  (40)
  .1974فيفري  20المؤرخة في 
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ن الجديد في قانو الظهر ، وكذلك صدور قانون النقد والقرض ،رية لا تتم إلا بمبادرة البلدياتالعقا
الربع الأول من التسعينات، وبعد فترة وجيزة حاول المشرع تدارك الأخطاء والعيو  التي كانت 

المنظم لنشاط الترقية العقارية، لهذا سنتناول  11/04بصدور قانون  تشو  نشاط الترقية العقارية،
 خلال الفروع التالية: هذا المطلب من

 1986إلى غاية  1962الفرع الأول: المرحلة الممتدة ما بين 

مرحلة ما قبل صدور  مرحلتين: 1986إلى غاية  1962عرفت المرحلة الممتدة ما بين          
 .86/07المتعلق بالترقية العقارية ومرحلة ما بعد صدور قانون  86/07قانون

 المتعلق بالترقية العقارية 86/07مرحلة ما قبل صدور قانون  أولا:

الترقية  وجود لا يمكن تكلم عن ،1986الجزائر إلى غاية  استقلالطيلة الفترة الممتدة من          
جل النصوص القانونية تعطي الدولة الحق في القيام بعمليات البناء والتشييد ف  (41)الجزائرالعقارية في 
 شرافبإالسكن لإنجاز وتخصيص موارد مالية ضخمة ، الطلبات المتزايدة على السكنلتلبية 

احتكار  فيها ابم ،(42)الجماعات المحلية ومقاولات البناء العمومية واحتكار الدولة لقطاع السكن
 .(43)البناء المستورد دمواتمويل و توزيع  واحتكار ،مواد البناء وتسويقها إنتاجلسوق 

نها فشلت ألا إ أنداكللجزائر  والاقتصاديةمع التوجهات السياسية  تتلاءمن كانت إوهذه السياسة و 
  (44)حيز التنفيذ ةالتمويليفشلها عدم وضع البرامج  السكن، وأسبا  علىالمتزايد  تلبية الطلب في

 حرمان قطاع السكن من أدى إلىمر الذي لأا ،الخاصة ةتهميش المبادر و  ،حيانفي الكثير من الأ
                                                           

  .32بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص  (41)
  .267ص ، 2003دار هومة، الجزائر،  دون طبعة، ، المنازعات العقارية،عمر حمدي باشاليلى زروقي و  (42)
  .9العقار قبل الإنجاز، المرجع السابق، ص فتحي ويس، المسؤولية المدنية والضمانات في بيع  (43)
   .10، ص المرجع نفسه (44)
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ع العمومي تطور الترقية العقارية في الجزائر في هذه المرحلة هو الطاب أعاقهم سبب أولعل  ،كثيرة  فوائد
فكل النصوص التي صدرت في هذه الفترة كانت تعطي الدولة  ،ردته الدولة لهذا القطاعأالذي 

عض وهو ما جعل الب ،(45)جل تلبية طلبات السكنأمن  وحدها الحق في المبادرة بعمليات البناء
 .(46)د الترقية العقارية في تلك الفترالتكلم عن وجو  لا يمكننه يقول بأ

العقارية لصالح البلديات وذلك بصدور الأمر  الاحتياطاتالجزائر سياسة  اعتمدت :1974سنة 
قارية من المعاملات الع احتكارالذي يعطي البلديات  العقارية بالاحتياطاتالمتعلق  74/26رقم 
 :ما يليخلال 

 بيع أراضي البناء.لالبلديات  احتكار 

 .التنازل للبلديات على كل الأراضي الصالحة للبناء التابعة للأملاك العمومية 

  بإنجاز أعمال التهيئة. التزامغير مهيأة دون أي الالسماح للبلدية ببيع الأراضي 

هدف يكان   ذيال ،تعلق بتنظيم التعاون العقاريالم 76/92ر أمر و صدثم تلاه بعد ذلك          
حيث أصبح يسمح لمجموعة من كل ر  عائلة مسكنه الشخصي ملكية كاملة   اكتسا إلى 

أشخاص طبيعيين إنشاء شركة مدنية تسمى تعاونية عقارية هدفها الأساسي هو حصول على ملكية 
 لمشاركةوكذلك ا ،وتخضع التعاونية العقارية لمراقبة المجلس الشعبي البلديالسكن العائلي لأعضائها 
 (47)دان السكنعلى الخزينة العامة في مي ءالبناء ماا يؤدي إلى تخفيف العب في الرأس المال الخاص في

                                                           
   .267ليلى زروقي، حمدي باشا، المرجع السابق، ص  (45)
    .33بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص  (46)

   المتعلق بالتعاونيات العقارية. 76/92الأمر  2الفقرة  89المادة  (47)
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غير أن الواقع بين أن نظام التعاونيات العقارية، لم يستعمل إلا لحصول على أراضي التي كانت البلدية 
 تحتكر منحها.

ذات  ،الأملاك العقارية لىالمتضمن التنازل ع 81/01 أمر ثم تلاه بعد ذلك صدور         
السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية  الاستعمال

، ويعد هذا القانون أول إشارة مهمة (48) عموميالوالتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة 
ضا الجزائر الذي تم بموجبه تنظيم الأملاك العقارية القابلة للتنازل وتحديد أيللترقية العقارية في 

 الأشخاص المستفيدين من هذا التنازل.

من خلال القوانين التي تم عرضها يمكن أن نستنتج أن السياسة العقارية المتبعة في الجزائر          
للأجهزة العمومية التي نشأت لهذا  أنها كانت مخصصة (1986و 1962)في هذه الفترة، أي 

 ( ومؤسسات ترقية السكن العائليOPGI) الغرض، وهي دواوين الترقية والتسيير العقاري
(EPLF وهما المؤسستان الوحيدتان اللتان كانتا تتمتعان بصفة المرقي العقاري وغلب )عملهما  لىع

قة لنصوص القانونية السابالاحتشام بسبب احتكار البلديات للمعاملات العقارية بموجب ا
، غير أن السياسة التي اعتمدتها الجزائر في هذه الفترة أثبتت قصورها بل عجزها عن تلبية (49)الذكر

 الطلب المتزايد على السكن.

 

 

                                                           
المتضمن التنازل على أملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني  1981فيفري  7المؤرخ في  81/01الأمر  (48)

 ،أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة ولجماعات المحلية وكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية
   .1981لسنة  6الجريدة الرسمية، العدد 

   .35بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص  (49)
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 1986صدور قانون  ما بعدمرحلة  ثانيا:

في قطاع السكن، كان لازما أن تعهد هذه العملية إلى مقاولات  الاستثمارلأجل تطوير          
نت وفي ظل النظام الاشتراكي كا ،أكبر عدد ماكن من المحتاجين إلى سكن خاص لامتصاصالبناء 

المؤسسات  العمومية المتمثلة في البلدية، ودواوين الترقية العقارية والتسيير العقاري، ومؤسسات ترقية 
، إلا أنها عجزت  (50)لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، تحتكر  ميدان السكنالسكن العائلي، وا

على تلبية الطلب المتزايدة، لاسيما أمام نقص الإمكانيات، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية غداة 
الاستقلال، وما خلفه المستعمر من دمار، وتهميش المبادرة الخاصة، الأمر الذي جعل المشرع يتدخل 

بادرة المتعلق بالترقية العقارية )الملغى( الذي يعتبر قفزة نوعية في فتح الميدان للم 86/07قانون  بسن
 دولة.الخاصة لتخفيف العبء على ال

، (1)تماشيا مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها في بداية النصف الثاني من الثمانينات
 دوده،حرة منه لأسبا  ظرفية واقتصادية أظهرت ضعف إلا أن هذا القانون لم يحقق الأهداف المنتظ

وأسبا  فشل   بالترقية العقارية، لهذا سيتم دراسة ذلك في الأشخاص المكلفينوفشله وعدم نجاعته
 .المتعلق بالترقية العقارية 86/07قانون 

 

 

                                                           
ار هومة، الجزائر، د دون طبعة، ،-دراسة وصفية تحليلية-سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،  (50)

  .125، ص 2003
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 :(51) الأشخاص المكلفون بالترقية العقارية .أ

الترقية  تتولى عملياتالمتعلق بالترقية العقارية على أن " 86/07من قانون  6 نصت المادة         
 العقارية الهيئات والأشخاص الأتية أوصافهم:

 .الجماعات المحلية 

 .المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التي يخولها ذلك القانون الأساسي 

 .الخواص القائمون بالبناء الذاتي 
  الخاضعون للقانون الخاصالأشخاص الطبيعيون أو المعنويون". 

 :86/07أسبا  فشل قانون  .ب

 وبالتالي حال دون مشاركة الشركات تجاريالترقية العقارية نشاط مدني وليس  اعتبار         
، الأمر الذي أخرج أعمال الترقية العقارية عن الأعمال التجارية، واعتبارها من الأعمال التجارية
داد دفتر الشروط، عالتي تقوم بإ المبادرة من قبل البلدية، بحيث تتوقف هذه الأعمال على (52) المدنية

وبتخصيص العقارات الموجهة في الاحتياطات العقارية كوعاء عقاري لتنفيذ أشغال البناء وبإشهار 
 .مشاريعها لاختيار أحسن المقاولين المرشحين الملزمين بدفع مبلغ الكفالة

                                                           
 )الترقية وطني حولمداخلة في الملتقى ال، المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري، سعيدان لوناسي ججيقة (51)

فيفري  28، 27 وميمرباح، يالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقالعقارية في الجزائر 
  .233، ص 2012

لوطني في قطاع السكن، مداخلة في الملتقى ا الاستثمارمسكر سهام، دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة  (52)
 رباح، يوميمالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاق)الترقية العقارية في الجزائر  حول
  .90، ص 2012فيفري  28، 27
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سلبيات هذا القانون أنه أعطى الأولوية للبيع على حسا  الإيجار، دون مراعاة ومن          
أشهر الموالية  6لإمكانيات المواطن، وعجزه عن التوفير، وجعل ما تم تشيده إلزامي على المقاول بعد 

وهذا لا  ،سلطات العمومية المتمثلة في البلديةالوإلا حلت محله  أعمال إنجاز المشروع، لانقضاء
المشرع لحاجة المواطن غير السكن،  عدم مراعاة ، نظرا لقصر المدة، إضافة إلى (53)جع المستثمرييش

مثل النشاطات الحرفية والصناعية والتجارية الأمر الذي فتح با  التحايل بجعل البناءات المخصصة 
 عدم مراعاة المشرع لحاجات المهنية والحرفية.معدة لأغراض أخرى، لسكن إلى بناءات 

 90/25خاصة قانون في ذلك الوقت لم يساير التطور التشريعي المعمول به كما أنه           
، الذي حرر المعاملات التجارية العقارية، ألغى الرسم الذي ينص عليه المتضمن التوجيه العقاري

المتعلق بالترقية العقارية، نظرا للاحتكار الشبه الكلي للجماعات المحلية  (54) 86/07قانون رقم 
رية وذلك بتحرير احتياطات الترقية العقالاسيما في ميدان تشكيل وتوزيع لعمليات الترقية العقارية، 

 86/07الشيء الذي انعكس على أحكام القانون  ،المعاملات التجارية العقارية بشكل شبه كلي
 المتعلق بالترقية العقارية.

متعلق بالنقد والقرض حيث أصبحت  90/10مع أحكام قانون  86/07تناقض قانون         
، لذلك قامت الدولة بتحديد مبلغ القرض الذي يمكن (55) ذاتيا فيما يتعلق بالقروض بنوك مستقلةال

منحه للمكتتب في إحدى عمليات الترقية العقارية التلقائية، في الوقت الذي أصبحت فيه البنوك 
تتصرف حسب الضمانات التي يقدمها المرقي العقاري من الحصول على القرض وقابليته على 

                                                           
  .تعلق بالترقية العقاريةالم 86/07القانون من  44المادة  (53)
  .المتضن التوجيه العقاري 90/25القانون  (54)
  .1990لسنة  16، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالنقد والقرض 1990أفريل  14ؤرخ في الم 90/10القانون  (55)
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، أصبح من الضروري إيجاد 1989البلاد بعد دستور التسديد، وكذا التحولات الجذرية التي عرفتها 
 إطار قانوني جديد لترقية العقارية، وهو ما تم فعلا.

 1993مرحلة : الفرع الثاني

نشاط العقاري والذي حاول المشرع من خلاله لالمتعلق با 93/03المرسوم التشريعي  صدور        
 ة له.في تنظيمها من حيث مجال تدخلها والطابع القانوني الخاضع إعطاء دفع جديد للترقية العقارية

 المتعلق بالنشاط العقاري 93/03المرسوم التشريعي صدور  أولا:

تغيير الطبيعة القانونية للشركات المدنية التي تقوم بإنجاز عمليات الترقية العقارية إلى  تم         
 .(56) ق الشفعة لصالح المستأجروتم إنشاء ح الشركات التجارية بقوة القانون

إحداث تقدم وتطور في مجال هو  المتعلق بالنشاط العقاري، 93/03هدف المرسوم التشريعي و 
 .المتعلق بالترقية العقارية 86/07قضاء على سلبيات قانون و الترقية العقارية، 

 المتعلق بالنشاط العقاري 93/03أهم ما جاء به المرسوم التشريعي  ثانيا:

  (57) المجال للمنافسة الحرة بين القطاعين العام والخاصفتح. 
 .أصفى الصفة التجارية على المتعامل في الترقية العقارية سواء كان شخص طبيعي أو معنوي 
 .إلغاء دفتر الشروط المعد من قبل الجماعات المحلية 
 صصة مخعدة لسكن أو توسيع مجال الترقية العقارية ليشمل البيع والإيجار سواء كانت م

 .(58) تجاريلإيواء نشاط حرفي أو صناعي أو 
                                                           

   .122، ص المرجع السابقبوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية،  (56)
  .127سماعين شامة، المرجع السابق، ص  (57)

  )58 ( بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص 48.
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  ذي يعد شرطا ال ،على صندوق الضمان والكفالة واعتمادهإلغاء النصوص متعلقة بحق البقاء
 .(59)إنهاء العمل بحق البقاء 93/03، حيث قرر المشرع في إطار قانون ضروريا

 وما بعدها 2011الفرع الثالث: مرحلة 

 المتعلق بتحديد قواعد نشاط الترقية العقارية 11/04قانون تبدأ هذه المرحلة بصدور          
 تنظيمها، وقد في مسارا جديدا إلى غاية يومنا هذا أين أخذت الترقية العقارية والمراسيم التطبيقية له

رضه من ع استحدث المشرع الجزائري في القانون الجديد عدة أحكام متعلقة بالترقية العقارية، وسيتم
 خلال هذه الدراسة والمراسيم التطبيقية له.

 المتعلق بنشاط الترقية العقارية 11/04صدور قانون  :أولا

 تأكد للمشرع الجزائري أنه يجب إعادة النظر في النظام القانوني لقطاع الترقية العقارية وتكييفه         
المتعلق  93/03التي وقع فيها المرسوم حسب المستجدات والمتطلبات الحالية، ولتخطي الأخطاء 

المحدد للقواعد التي تنظم  11/04والسلبيات المسجلة عليه، أصدر القانون رقم  بالنشاط العقاري
ته في المرقي العقاري ونظم مهنته كما شدد مسؤولي التزاماتحيث تم ضبط  ،نشاط الترقية العقارية

اصة الخ تفشت مؤخرا وحدد بعض المفاهيم حالة خرقه هذه الأحكام للحد من النزاعات التي
ما  80ل المادة من خلا 93/03، وألغى المرسوم التشريعي نظام الترقية العقارية وضبط (60)بالتهيئة

 . (61)من 27عدا المادة 

                                                           
هجري  1433دار الخلدونية، القبة القديمة، الجزائر،  دون طبعة، مجيد خلفوني، الإيجار المدني في القانون الجزائري، (59)

   .183ميلادي، ص  2012الموافق 
   المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  3المادة  (60)

  .من نفس القانون السابق 80المادة  (61)
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 المتعلق بقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية 11/04مجال الترقية العقارية في ظل قانون  ثانيا:

المشرع الجزائري على أهم مجال الذي تنصب عليه الترقية العقارية وهو إنجاز بالبرامج لقد ركز          
السكنية والتجهيزات المرافقة لها والتي تعتبر ضرورية بالنسبة لها كما أن محل الإنجاز يكون أساس 

 93/03التشريعي ، ومن الملاحظ أنه في مرسوم  (62)محلات السكنية أو المهنية أو الحرفية أو التجارية
ية المتعلق بالنشاط العقاري لم يكن المشرع الجزائري يعتبر اقتناء الأراضي وتهيئتها من قبيل أعمال الترق

المحدد لقواعد  11/04العقارية، ولقد تعرض لانتقادات في هذا الجانب، فتداركه المشرع في قانون 
ليها الترقية ليات التي يمكن أن تنصب عالتي تنظم نشاط الترقية العقارية، وأدرج التهيئة ضمن عم

 . (63)العقارية

 11/04لقانون اللاحقة  أهم المراسيم التنفيذية ا:ثالث

للممارسة مهنة المرقي  الاعتمادد كيفيات منح يدتحالمتضمن  12/84المرسوم التنفيذي          
 12/85العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وكذا المرسوم التنفيذي 

، اريوالمسؤوليات المهنية للمرقي العق الالتزاماتينظم دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد  الذي
 المتبادلة وتمم بالمرسوم مان والكفالةوالمتضمن إحداث صندوق الض 97/406والمرسوم التنفيذي 
يذي ، والمرسوم التنفصندوق الضمان والكفالة المتبادلةالمتعلق بإحداث  14/180التنفيذي رقم 

المتعلق بتحديد شروط حلول الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل  14/181
المتعلق بتحديد  13/431المرسوم التنفيذي و  ، المغطاة بضمان الترقية العقاريةالمقتني الأملاك العقارية 

                                                           
   .من نفس القانون السابق 15المادة  (62)
   .من نفس القانون السابق 2الفقرة  3المادة  (63)
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نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم لأملاك عقارية وكذا حدود تسديد سعر ملك 
 موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير.

 مجال الترقية فيالمتعلق بتحديد نظام الملكية المشتركة المطبق  14/99والمرسوم التنفيذي رقم          
 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره. (64) 31/386العقارية، 

 الترقية العقارية علىالواردة  الأنظمةالمطلب الثالث: 

يات البيع طار الترقية العقارية خاصة ما يتعلق منها بكيفإن المعاملات القانونية التي تتم في إ         
ثارها أتنتج بها و  حتي يعتد ،خاصة إجراءات إلى إخضاعهالها يتطلب القانون ظفي  ،المستحدثة

بحيث يتم  ،الواردة في المجال العقاري بصفة عامة ،الأخرىالقانونية كباقي المعاملات والتصرفات 
 ،الأخرى االواحدة منهوفي مراحل  متتابعة تكمل  ،مختلفة أنظمةفي شكل  الإجراءاتهذه  تنظيم

ام ظن وهي شكالأفي ثلاثة  ثلمتت الإجراءاتهذه  أن ننا نجدإف والتنظيميةووفقا لنصوص القانونية 
الواردة  العقارية كل التصرفات  تحت طائلة البطلان بإخضاع وتجب ،الشهر ، ثمالتسجيلو  ،التوثيق

 التالية.سنتناوله في الفروع  ما وهذا في الترقية العقارية إلى هذه الأنظمة

 : نظام التوثيق في الترقية العقاريةالأولالفرع 

و أعقاري مر بالنشاط السواء تعلق الأ ،هام في المجال العقاري تحتل مكاتب التوثيق مركز        
يث الطابع الرسمي الذي من ح ،العقاري التسييرتحكم في  فهي تعتبر بمثابة جهاز ،لترقية العقاريةبا

                                                           
الذي يحدد تشكيلة المجلس  2013نوفمبر  19الموافق  1435عام محرم  15المؤرخ في  13/386المرسوم التنفيذي ( 64)

 .2013نوفمبر  20المؤرخة في  59نة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية، العدد الأعلى لمه
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التي  الأخيرةهذه  ،ة لهاو الناقلأتضفيه علي العمليات العقارية سواء في تحرير العقود المنشئة للملكية 
والبيع  ،ء علي التصاميمكالبيع بنا  ،طار الترقية العقاريةإتتطلبها عمليات  البيع للسكنات المنجزة في 

بحيث تنص  ،لعقاريةل الترقية اظفي ملاك العقارية المنجزة حدث كيفيات لبيع الأأباعتبارهم  بالإيجار
"يجب أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بناية أو جزء نه أ ىعل  (65)25المادة 

من بناية مقرر بنائها أو في طور البناء موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام 
تي يحرر في نه لا يمكن الشهر عقد حأ  هذا القانون" التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لأحكام

يع في عقد الب ريتحر تم ن إالبيع و  ضروري لصحة عقد اشرط الأخيرويعد هذا  (66)الشكل الرسمي
 1المكرر  324وهذا بمقتضى المادة  (67)بطلان ذلك العقد إلىالقانون ويؤدي  يخالف آخرشكل 

 .(68)من القانون المدني الجزائري

على أنه "يتم إعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي  11/04القانون ونص          
ويخضع لشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والإشهار، ويخص في نفس الوقت، البناء والأرضية 

حضوريا  ويتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد ،شيد عليها البناء التي
البناية المنجزة من  وتسلم ،في نفس مكتب التوثيق، قصد معاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب

، بالتالي لا بد من تحرير العقود المتعلقة بالترقية  (69)طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية"

                                                           
   تنظم نشاط الترقية العقارية.المتعلق بتحديد قواعد التي  11/04القانون من  25المادة  (65)

  .71ص المرجع السابق، عربي باي يزيد،  (66)
  .313، ص 2012، دار هومة، الجزائر، سنة 2حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، طبعة  (67)
 زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب، تحت طائلة البطلان" 1مكرر  324المادة  (68)

تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية...في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي 
  ."الذي حرر العقد

   المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  34المادة  (69)
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يحدد   (70)13/431التنفيذي عقد النموذجي المنصوص عليه في المرسوم لل االعقارية لدى الموثق وفق
ك لعقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الم ينموذج

هذا حتى يتم شهر و  موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات دفعها،
المستفيد في و  ارينونية بين المرقي العقثاره القاأينتج عقد ما يجب أن يحرر وفقا للشكل الرسمي وحتى 

يمتنع  لا"قديمه للقاضي تم ت ذا ماإذية فيتنف إثباتن للعقد التوثيقي قوة أ باعتبارالترقية العقارية 
 . (71)"القاضي عن تنفيذه مهما كانت شكوكه في صحة العقد

مكاتب  علىها وعملها نجاز إهمية كبيرة في مجال الترقية العقارية فهي تستند في أام التوثيق ظن لنوأ
بهدف ضمان  ، وتظهر أيضا في ترقية المعاملات القانونية،العقود علىضفاء الصبغة الرسمية التوثيق لإ

 .(72) شهارهاإاستقرارها وتضمن 

 التسجيل في الترقية العقارية الثاني: نظامالفرع 

بهدف تحصيل  ،التسجيل لصالح الخزينة العمومية مفتشيةجراء جبائي تقوم به إالتسجيل          
ناسبة القيام بم ،لصالح الدولة إقليمياليودع بصندوق قابض الضرائب المختص  ،(73) رسم التسجيل
 لعرفية، إعطاء تاريخ ثابت للعقود االعقارات لدي المحافظة العقارية الشهر ونقل ملكية بإجراءات

خرى لأاأن الترقية العقارية تكون فيها معاملات البيع الناقلة للملكية فإنها تخضع هي  وباعتبار، (74)
 لهذا التسجيل.

                                                           
  .5و 4أنظر الملحق رقم  (70)
  .72المرجع السابق، ص عربي باي يزيد،  (71)
، دار هومة، الجزائر، 3رمول خالد، دوة أسيا، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في تشريع الجزائري، طبعة  (72)

  .26، ص 2011سنة 
  (.19، 18رمول خالد، دوة أسيا، المرجع نفسه، ص ص ) (73)

  .61، ص2010اعية، عين مليلة، الجزائر، منطقة الصندون طبعة،  منصوري نورة، هبة العقار في التشريع، (74)
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قد ع إخضاعوجو   المتعلق بالترقية العقارية على 86/07من قانون  31نصت المادة          
 ٪8يقدر    التسجيل عرفي ورسمالتسجيل وهذا بعد تحريره في شكل عقد  لإجراءاتحفظ الحق 
ماعات لصالح الج الأراضيهو الحال لاكتسا   صراحة كماذلك  إعفاءيتم  العقار مالممن قيمة ثمن 

 .(75) المحلية من أجل تهيئة المناطق العمرانية

يل ضرورة التسج على المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04القانون من  34نصت المادة           
ث المشرع الجزائري ح ،التصاميم علىففي عقد البيع بناء  ،المعاملات التي يقوم بها المرقي العقاري

عليه  تما نصشهار وهذا إتسجيل و  القانونية منالمرقي العقاري بالشكليات  التزامعلي ضرورة 
، الرسميكل التصاميم في الش علىعقد البيع  إعداديتم " على أن الأولىالفقرة  سابقة الذكرالالمادة 

، وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي ويخضع لشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والإشهار"
عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود  يدد نموذجيح ،13/431

 ،فيات دفعهاخير وأجال وكيوبة التأك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقلتسديد سعر الم
حيث نص في الملاحق اللاحقة له على تسجيل عقد حفظ الحق وهو معفى من التزام الإشهار 

افظة العقاري، وعقد البيع على التصاميم "تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أدناه في المح
 .(76) العقارية"

 نظام الشهر في الترقية العقارية :الفرع الثالث

ات صحا  الحقوق المتعلقة بالعقار أ ىهو مجموعة القواعد التي تفرض عل ن نظام الشهرإ         
الة مدنية ح لإنشاء ذا فهو مخصصله ،قانوني طارإفي  ىخر جراءات نشر الحقوق العينية الأإتباع إ

                                                           
  .155سماعين شامة، المرجع السابق، ص  (75)
  .5و 4أنظر الملحق رقم  (76)
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 العقارات والحقوق ىالغير بالمعاملات الواردة عل إعلام إلىويهدف  ،(77) العقاريةحقيقية للملكية 
 فراد المجتمعأ افةمواجهة كوالاحتجاج بها في  ،والتبعيةصلية ونقل الحقوق العينية الأ ،(78) المترتبة عليها

(79). 

 إجراءات لىإن المعاملات القانونية التي تتم في اطار الترقية العقارية تخضع إوتبعا لذلك ف         
وق على أنه "لا تنتقل الملكية والحق ،من القانون المدني الجزائري   (80) 937الشهر تطبيقا لنص المادة 

لإجراءات ا العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت
التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار"، وكذلك ما يستشف 

عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم  يدد نموذجمح  (81) 13/431من المرسوم التنفيذي 
للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر المك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة 

وذلك من خلال الملاحق النموذجية لعقد حفظ الحق وعقد البيع  التأخير وأجال وكيفيات دفعها،
سيس العام وتأ الأراضيمسح إعداد المتضمن  (82) 74/75 الأمره كدأ وهذا ماعلى التصاميم، 
 وجود له لا خر يتعلق بعقارآكل حق الملكية وكل حق عيني " على أنه نصت ،السجل العقاري
 ".موعة البطاقات  العقاريةمجا في شهارهمإلا من تاريخ يوم إبالنسبة للغير 

                                                           
  .100عربي باي يزيد، المرجع السابق، ص  (77)
  .(63 ،62ص ) صالمرجع السابق، منصوري نورة، هبة العقار في التشريع،  (78)
الأراضي العام وتأسيس سجل عقاري، الجريدة  يتضمن إعداد مسح 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر  (79)

   .1975نوفمبر  18المؤرخة في  52العدد  الرسمية،
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق  1395ضان رم 20المؤرخ في  75/58الأمر من  793المادة  (80)

ماي  13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالأمر  ،1975سيبتمبر  30المؤرخة في  78الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 
  .2007ماي  13المؤرخة في  31، الجريدة الرسمية، العدد 2007

  .5أنظر الملحق رقم  (81)
  الأراضي العام وتأسيس سجل عقاري. يتضمن إعداد مسح 75/74الأمر  15المادة  (82)
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 إعدادتم يأنه " ة، علىالعقاري الترقية بالنشاط المتعلق 11/04قانونمن  34ونصت المادة           
الرسمي، ويخضع لشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل التصاميم في الشكل  علىعقد البيع 
يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية  01/105المرسوم التنفيذي  ونص، والإشهار"

ه بالكامل جعل نقل الملكية لسكن بعد تسديد ثمنفي إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، على أنه "
 .(83) "بكاملها الأقساطقبل تسديد  بالإيجارمجال لشهر عقد البيع  فإنه لا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس  (84)74/75 الأمرمن  17 المادة ونص         
ولا يحتج بها  الأطرافثر بين أ لها لا يكون سنة 12لمدة  الإيجارات"إن  على أنه سجل عقاري،

بقا لأحكام ط يخص عقد حفظ الحق معفى من الإشهار فيماأما  إشهارها"،في حالة عدم  الغير اتجاه
 .(85) والتسجيلالطابع 

 

 

 

 

 

                                                           
يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع  01/105التنفيذي رقم المرسوم من  19المادة  (83)

  .بالإيجار وكيفيات ذلك
  الأراضي العام وتأسيس سجل عقاري. يتضمن إعداد مسح 75/74من الأمر  17المادة  (84)

  .4أنظر الملحق رقم  (85)
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 المبحث الثاني: ماهية المرقي العقاري

ية العقارية في حد ط الترقمن أهمية نشا تهاري أهمية بالغة، فهو يكتسب أهميلمهنة المرقي العق         
 التزاماتيحدد  ة لممارسة النشاط العقاري، كما لمالمشرع الجزائري لم يضع قواعد وشروط مفصلو ذاته، 

وحقوق الأطراف التي تدخل في إنجاز المشاريع العقارية، وقد أدى ذلك إلى فوضى كبيرة ومشاكل 
ا المواطنين من له العديدة التي تعرض الاحتيالاتبسبب  يصة فيما يخص الحصول على السكناتعو 

المرقين العقاريين، وتجدر الإشارة إلى أن المرقي العقاري تطلق عليه عديد من التسميات  طرف 
المتعلق بالنشاط  93/03المشرع في المرسوم التشريعي  و ما أوردهوه كمتعامل في الترقية العقارية

 .العقاري

ية العقارية، المتعهد بالترق اسمأطلق عليه  المتعلق بالترقية العقارية 86/07قانون في وأما         
المنظم لنشاط الترقية  11/04المشرع في قانون  اعتمدهويسمى بالمرقي العقاري وهو المصطلح الذي 

 .العقارية

لاسيما  ع الجزائريعمل المشر فالعقارية، خل المرقي العقاري مهما وأساسيا في الترقية يعتبر تد         
المرقي  وشروط، مسؤولية ديد مفهومنشاط الترقية العقارية على تحالمنظم لقواعد  11/04قانون 

 في المطالب التالية. يهمذلك لا بد من التطرق إل وحتى يتضح لناالعقاري، 

 المطلب الأول: مفهوم المرقي العقاري

 المطلب الثاني: شروط ماارسة مهنة المرقي العقاري

 المطلب الثالث: التزمات المرقي العقاري والمتدخلين في الترقية العقاري

 المطلب الرابع: مسؤولية المرقي العقاري
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 المرقي العقاريمفهوم المطلب الأول: 

 ثمعته القانونية ريفه وتحديد طبيحتى يتضح لنا مفهوم المرقي العقاري يجب التطرق إلى تع        
تناوله في نالشروط العامة والخاصة وهذا س مهنة المرقي العقاري من خلالالتطرق إلى شروط ماارسة 

 الفروع التالية:

 المرقي العقاريتعريف الفرع الأول: 

المتعلق بتنظيم  11/04حرص المشرع على إعطاء تعريف للمرقي العقاري من خلال قانون          
المنظم  11/04مرقيا عقاريا في مفهوم قانون ، فالمرقي العقاري يعد قواعد نشاط الترقية العقارية

المتعلق بتحديد كيفيات منح الاعتماد لممارسة  12/84لنشاط الترقية العقارية والمرسوم التنفيذي 
كل شخص على أنه " ;مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

ايات جديدة، أو ترميم أو إعادة أو تأهيل أو تدعيم بن طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع
تتطلب أحد هذه التدخلات أو التهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها، وأن يكون حاصلا 

   .(86) على اعتماد من طرف وزارة السكن والعمران وفقا لإجراءات المنصوص عليها"

يبادر بعمليات بناء أو ترميم أو إعادة  ،معنوييعد مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو          
تأهيل تدخلات أو تهيئة والتتطلب أحد هذه  ياتابنأو تدعيم  أو تجديد أو إعادة هيكلة تأهيل

كل يعتبر مرقيا عقاريا   12/84أما فيما يخص المرسوم التنفيذي  الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها،
 .(87) ويمارس نشاط الترقية العقارية اعتمادشخص طبيعي أو معنوي يحوز 

                                                           
   بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.المتعلق  11/04من القانون  14الفقرة  3المادة  (86)

يحدد كيفيات منح الإعتماد للممارسة مهنة المرقي العقاري وكيفيات  12/84من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  (87)
  .مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
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 طبيعة القانونية للمرقي العقاريال: الفرع الثاني

من خلال النصوص القانونية يتضح أن الطبيعة القانونية لعمل المرقي العقاري، عمل مركب          
لمرقي العقاري بحسب لعمل ا د الطبيعة القانونيةتحديجمع بين عمل المدني والتجاري في نفس الوقت، و 

العقاري  ، وذلك بتبني المشرع الجزائري النظرية الموضوعية في اعتبار عمل المرقيالترقية العقارية موضوع
قام بعمليات إنجاز وترميم وتأهيل أو تدعيم وإصلاح أو إعادة هيكلة  عمال التجارية فإذاالأمن قبيل 

كانت هذه أعمال من أجل تلبية حاجات خاصة   إذا، أما من أجل بيع أو إيجار فهو عمل تجاري
 .(88)مزدوج ذات طابع اقتصادي واجتماعي عملعمل المرقي العقاري فهو عمل مدني، لذلك أصبح 

المرقي  اعتبرعلى أنه  المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04من قانون  19لنص المادة  طبقا         
نشاط  التجارة بممارسة بأعمالو معنوي مؤهل للقيام أيسمح لكل شخص طبيعي  ،العقاري تاجرا

و أالحرفي  أو و التجاريأو تشييد ذات الاستعمال السكني أالترقية العقارية وبذلك كل عملية بناء 
ي و ترميم بنايات تدخل في صميم مهام المرقأ، بناء إصلاحو أو تهيئة أ إنجازالمهني وكل عملية 

 .(89) تجارية أعمالاتعتبر  ،العقاري

 لأعمالاو تجديد في مجال الترقية العقارية لغرض بيعها فهي من قبيل أوكذلك كل عملية بناء          
التجارية  عمالالأتحقيق الربح فهو يدخل ضمن  إلىكل عمل يسعي صاحبه من ورائه   التجارية لأن
 .(90) حكام القانون التجاري وفقا لنظرية المضاربةالتي تخضع لأ

                                                           
 )88( بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص 56. 

 

 )89  ( صالحي واسعة، المرجع السابق، ص 74.
 

الجزء الأول، دون طبعة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مصر، دون سنة  ،أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري (90)
 .44ص  النشر،
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 ية العقاريةالمتدخلين في الترق الأشخاص: تمييز المرقي العقاري عن باقي لثثاالفرع ال

في  شاركةالأكثر م والمقاول باعتبارهمتمييز المرقي العقاري عن المهندس المعماري يمكن          
 إلى جانبه. عمليات الترقية العقارية

رسومات لالمهني الذي يعهد إليه عملية وضع التصاميم وا يعتبر المهندس المعماري ذلك         
يقوم بالتصميم  نفهو فنايينها والإشراف على حسن تنفيذها ت وصيانتها وتز آوالنماذج لإقامة المنش
عرفه عبد الرزاق السنهوري على أنه من يعهد إليه و ، (91) مشاريع البناء تنفيذويشرف على حسن 

التنفيذ ومراجعة حسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ إدارة العمل والإشراف على 
 .، فهو قائم بوضع مشاريع البناء(92) المستحقة إليه

علاقة وطيدة بعملية الترقية العقارية من حيث إنجاز تصاميم البناء  المعماري للمهندس         
عمل على متابعة تنفيذها وكذا إبداء ملاحظاته لمشاريع الترقية العقارية التي شارك فيها أو أشرف الو 

المتعلق بشروط إنتاج المعماري  94/07من المرسوم التنفيذي  12للمادة في تصورها وهذا طبقا 
عقاري من لوماارسة مهنة المهندس المعماري، وتظهر أيضا العلاقة بين المهندس المعماري والمرقي ا

 حالة قيامه بعمل دون الآخر فإنه لا يسأل إلا فيفي حيث إعلامه وتوعيته بالتراث المعماري، و 
اقتصر المهندس  اإذ"من القانون المدني الجزائري،  555حدود هذا العمل طبقا لما نصت عليه المادة 

 عن العيو  ؤولا إلاالمعماري على وضع التصاميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يكن مس
 ."التي أتت من التصاميم

                                                           
  .89، ص 1999دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  دون طبعة، محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، (91)
الوكالة الواردة على العمل المقاولة و  العقود-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  (92)

  .5، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 3الجزء السابع، طبعة  ، المجلد الأول،-والوديعة والحراسة
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هادة تأمين ش المعماري المكلف بإنجاز المنشآت لهذا يتعين على المرقي العقاري أن يطلب من المهندس
لا المرقي العقاري  ، فإنالتي أشرف على إنجازهاتحمله المسؤولية المدنية العشرية، للمباني والمنشآت 

المعماري،  المهندس اختصاصيتدخل ولا يساهم في تلك الأعمال بل يشرف عليها فقط لأنها من 
 .(93) المرقي العقاري فهو شخص طبيعي أو معنوي أماهو شخص طبيعي دائما و 

عتبر تاجر ي الذي ريالمهندس المعماري يمارس مهنة حرة غير تجارية على خلاف المرقي العقا         
 المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية. 11/04من قانون  19المادة حسب نص 

المباني  يعهد إليه تشييد الذي شخصال ، فالمقاول هوتمييز المرقي العقاري عن مقاولأما          
يمكن للمقاول أن يلتزم بإنجاز المشروع  ، إذ(94)على ما يقدم من تصميمات مقابل الأجرة ابناء

، إلا أن المقاول في جميع  (95)بنفسه، كما يمكن أن يلجأ إلى الأشخاص الأخرين لإنجاز المشروع
دوات لأاحوال لا يتخذ زمام المبادرة وإن كان يتولى الأعمال التنفيذية من بناء وحراسة المواد و الأ

 خلال تقديم مواد البناء من طرف المرقي العقاري أو تكون المسلمة له، ويقصد بها إقامة المباني من
  أ إلى مقاولينيلج  هذه المواد من طرف المقاول، ويمكن للمقاول أن يلتزم بإنجاز المشروع بنفسه أو

 .المشروع صاحب  مع  ثانويين الذين ليس لهم رابطة تعاقدية

 

                                                           
، -المدني في القانوندراسة مقارنة -عبد الرزاق حسين ياس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء،  (93)

   .414، ص 1987، دونة دار النشر، 1طبعة 
ية العقار إشكال)ة أحلام، الخطأ العقدي لكل من المقاول والمهندس المعماري، مداخلة في الملتقى الوطني حول زوب (94)

 18و 17، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي (الحضري وأثاره على التنمية في الجزائر
  .316، ص 2013فيفري 

  .421عبد الرزاق حسين ياس، المرجع السابق، ص  (95)
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 يةعمال التنفيذالأفهو يتولى   (96)الأصليمسؤولين أمام المقاول  ويكون هؤلاء المقاولين الفرعيين
العلاقة بين ف،  (97)للمشروع إلا أنه قد تكون هذه المواد مقدمة من عنده أو من عند المقاول ةالمادي

المرقي العقاري والمقاول في تنبيه صاحب العمل والمهندس المعماري وإرشادهما إلى أخطاء التي يكشفها 
 أو عن عيب في التربة المراد إقامة البناء عليها في الوقت المناسب من تصاميم ورسومات ونماذج مقدمة

 لتدارك الأضرار التي قد تؤدي إليها هذه أخطاء.

 . (98)يمكن للمرقي العقاري حمل صفة المقاول والمهندس

 الثاني: شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري طلبالم

ستمدة من عامة ماولة مهنة المرقي العقاري شروط يريد مز  الذي يجب أن تتوفر في الشخص         
 يلي:يما فمتعلقة بمزاولة مهنة المرقي العقاري  خاصة الصفة التجارية للمرقي العقاري، وشروط

 شروط العامة لممارسة مهنة المرقي العقاري: الفرع الأول

شروط  العقارية على وضعالمتعلق بقواعد تنظيم نشاط الترقية  11/04عملا بالقانون رقم          
يجب أن تتوفر فيه  أن المرقي العقاري يمارس عملا تجاريا باعتبارصارمة للقيام بمهنة المرقي العقاري، و 

 لزامية مسك دفاتر تجارية.إالقيد في السجل التجاري و  وإلزاميةصفة التاجر 

                                                           
كالة العقود الواردة على العمل المقاولة والو -ط في شرح القانون المدني الجديد، الوسي عبد الرزاق أحمد السنهوري، (96)

  .122المرجع السابق، ص  ،-والوديعة والحراسة
، الإسكندرية، 1قود الإنشاءات الدولية، طبعة عصام أحمد البهجي، التزامات المهندس والمقاول ور  العمل في ع (97)

  (.31، 30ص ) ، ص2014مصر، 

 11/04المسؤولية العشرية كآلية قانونية لحماية الملكية العقارية وفقا لقانون رقم  ة عبد العالي،يعيش تمام أمال وحاح (98)
مداخلة في الملتقى الوطني حول إشكالية العقار الحضري وأثاره على التنمية في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .521، ص 2013فيفري  18و 17جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
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 صفة التاجر اكتسا  أولا:

ارية الذي عهد إنجاز عمليات الترقية العق ،المنظم للترقية العقارية 86/07لقانون رقم ل اخلاف         
والمؤسسات والهيئات العمومية التي يخولها ذلك قانونها  والمقاولات لكل من الجماعات المحلية

ساسي، ورغم العدد المعتبر لهذه الهيئات العمومية التي كانت متواجدة أنذاك بصفتها قائمة بكل الأ
ويون بالبناء الذاتي، أو الأشخاص الطبيعيون أو المعن الخواص القائمونة العقارية أو عمليات الترقي

 11/04قانون الو  المنظم للنشاط العقاري 93/03المرسوم التشريعي  اضعون للقانون الخاص فإنالخ
 ليةلكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأه، خول ماارسة المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية

جاري فكل حسب القانون الت ، وبممارسة نشاط الترقية العقاريةعمال التجاريةلأللقيام با انونيةالق
 .(99)ليةبعارض من عوارض الأه تهمارسة التجارة ما لم تصب أهلييعتبر أهلا لم من بلغ سن الرشد

منه، وجو  بلوغ  5القانون التجاري ثلاثة شروط حسب نص المادة  اشترطأما بالنسبة للقاصر 
كاملة وإلزامية الحصول على إذن كتابي من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة   18سن 

تقديم ذلك الإذن دعما لطلب التسجيل في السجل  يجب، و (100)كمة المختصةالمحمصادق عليه من 
 ولهاقب المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية 11/04من قانون  19وهذا ما أكدته المادة  ،التجاري

، لعقاريةا بممارسة نشاط الترقية بأعمال التجارةللقيام  معنوي مؤهليسمح لكل شخص طبيعي أو "
 لقانون"،اأعلاه، طبقا لتشريع المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا  18و 3موضوع المادتين 

                                                           
 )الترقية حول مداخلة في الملتقى الوطنيكريم كريمة، التوجه نحو توسيع مجال المسؤولية العشرية عن عيو  البناء،  (99)

فيفري  28، 27 وميمرباح، يالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقالعقارية في الجزائر 
   .293، ص 2012

المتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26الموافق  1395ضان رم 20المؤرخ في  75/59الأمر من  5المادة  (100)
، الجريدة الرسمية، العدد 2005فبراير  6الموافق  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  05/02لقانون رقم المعدل والمتمم با

  .2005المؤرخة في  11
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الشخص المعنوي لأهلية التجارية من يوم قيده في السجل  اكتسا وتجدر الإشارة إلى أن 
 .(101)التجاري

 القيد في السجل التجاري ثانيا:

نه أ على المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية 11/04من قانون  2الفقرة  4نصت المادة          
أيا كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على  لا يمكن"

قين العقاريين للمر  لا يكون إلاالترخيص ف ،"ومسجل في السجل الوطني للمرقين العقاريين اعتماد
 المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية، ماا يؤكد هذا النص إلزامية

 .(102)التسجيل في السجل التجاري

 إلزامية مسك دفاتر التجارية ثالثا:

 ستدعتايومي ودفتر الجرد مع إمكانية مسك دفاتر الأخرى متى هو دفتر الدفتر التجاري          
التي  اتلتزامالاو قوق الحمن خلال تحديد  ،ركز المالي للتجارالم ددف هو تحديالهضرورة ذلك، و 

اري من وهذا تطبيقا للقانون التج ،وتحفظ هذه الدفاتر لمدة عشر سنوات ،المالية لهذمة التكون 
 . (103)منه 12خلال المادة 

 : الشروط الخاصة لممارسة مهنة المرقي العقاريالفرع الثاني

نظرا لحساسية مهنة المرقي العقاري والمسؤوليات المترتبة عن ماارسة هذه المهنة وضع المشرع          
بالإضافة  ،خاصة يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد مزاولة مهنة المرقي العقاري االجزائري شروط

                                                           
  .234ص  المرجع السابق،سعيدان لوناسي ججيقة،  (101)
   نفس المرجع السابق والصفحة. (102)

  .137أحمد محرز، المرجع السابق، ص  (103)
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سجيل مسبق لممارسة هذه المهنة والت على اعتمادإلى الشروط العامة سابقة الذكر لا بد من الحصول 
 في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

 مسبق اعتمادإلزامية الحصول على  أولا:

 لاالمنظم لنشاط الترقية العقارية على أنه " 11/04من القانون  2الفقرة  4نصت المادة          
 ،عتمادايمكن أيا كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذه المهنة ما لم يكن حاصلا على 

إجراء إجباري لممارسة  الاعتمادوبالتالي فإن ،  (104)ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
 بانتحالهم والاحتيالمهنة المرقي العقاري وهدف منه تضييق الخناق على الذين يمارسون النصب 

 . (105)صفة المرقي العقاري

كن حصول عليه إلا إذا توفرت شرط لممارسة مهنة المرقي العقاري فلا يم  (106)دالاعتماوبما أن 
مارسة لم منح الاعتمادكيفيات   المتضمن (107)12/84 شروط التي نصا عليها المرسوم التنفيذيال

وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين سواء تعلق الأمر بشخص  العقاري مهنة المرقي
وتكمن في تمتع المرقي العقاري بكامل حقوقه المدنية ويمتلك مهارات وقدرات مالية  طبيعي أو معنوي 

مع  ،تمتع بالجنسية الجزائريةويسنة،  25 وأن يكون عمره، عقاريةلإنجاز مشروعه أو مشاريع  كافية
وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة،   ضمانات حسن السلوك،ل هيمقدت

ية لعقد تأمين ضد العواقب الما واكتتا  ،11/04من القانون  20كما نصت عليها المادة 
 الشخص المعنوي ماأوهي شروط تتعلق بالشخص الطبيعي ، نشاطاتهوالمسؤولية المدنية والمهنية عن 

                                                           
  .528، المرجع السابق، ص وحاحة عبد العالي يعيش تمام أمال (104)
  .92مسكر سهام، المرجع السابق، ص  (105)
  .2أنظر الملحق رقم  (106)
  .المرجع السابق 12/84من المرسوم التنفيذي  5المادة  (107)
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  ،اريعه العقاريةلإنجاز مشروعه أو مش وجود قدرات مالية كافيةو  خضوعه للقانون الجزائري فيشترط فيه
ب يجو  عدم الكفاءة وقوع تحت طائلةالحسن السلوك وعدم  ضمانات الملاك كما يجب أن يقدم

ة بالنسبة لأشخاص هي محددأن تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءة المهنية كما 
 ول وجود المحلاتدول الوطني للمرقين العقاريين حالجويجب تقديم إثبات عند التسجيل في  الطبيعيون

ائل مجهزة بوسملائمة تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة وتكون  ذات الاستعمال التجاري
 11/04من القانون  20المادة في  اعليه وصنصالم النشاط العقاري أحد موانع عدم وجودو  الاتصال

 على أنه "لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين، ،المنظم لنشاط الترقية العقارية
بالأفعال قانونا أو فعليا، بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط للمبادرة بمشاريع عقارية تخضع لذا 

 القانون، الأشخاص الذين تعرضوا للعقوبات بسب إحدى المخالفات الآتية:

  الخاصة أو التجارية أو البنكية.التزوير واستعمال المزور في المحررات 

 .السرقة وإخفاء المسروقات وخيانة الأمانة والتفليس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات 

 .النصب وإصدار شيك بدون رصيد، رشوة موظفين عموميين 

  شهادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي، الجنح المنصوص عليها بموجب أحكام تشريعية
 بالشركات التجارية. متعلقة

  كما يمنع من ماارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبون تأديبيا وبصفة نهائية بسبب الإخلال
 بنزاهة المهن المشكلة في النقابات".

ويجب أن يودع  " على أنه 8وزيادة على شروط بالنسبة لشخص معنوي وطبيعي، نصت المادة 
عندما ف المصالح المختصة للوزير المكلف في الجدول الوطني للمرقين العقارين، ىلد الاعتمادطلب 

سب طبيعة ح إرفاق الطلب بالوثائق الأتية، بويج ،استلاميتم تسليم وصل  يكون الملف كاملا،
ومستخرج من صحيفة  ،12مستخرج من شهادة الميلاد رقم  بالنسبة للشخص الطبيعي،ف ،الشخص
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شهادة  محل، نسخة من عقد الملكية أو إيجار لوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية،ا السوابق القضائية،
ته المهنية المرقي العقاري ومسؤولي بالالتزاماتدفتر الشروط المتعلق  جنسية وشهادة إقامة الطالب،

 ،لمعنويانسخة من القانون الأساسي للشخص  أما بالنسبة لشخص المعنوي،، المملوءة كما ينبغي
التي  اولاتالمدنسخة من  من الجدول الرسمي للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،نسخة 

فتر الشروط د يكن هؤلاء مؤسسين قانونين، المسير، مالمتتم من خلال تعين الرئيس والمدير العام أو 
ويتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد ، (108)المرقي العقاري ومسؤوليته  المهنية بالتزاماتالمتعلق 

أعلاه في أجل  6في المادة   (109)المبينة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، الاعتمادعلى طالبي 
على  12/84رسوم التنفيذي الم من 10ونصت المادة  ،الطلب استلاممن تاريخ  ابتداءاثلاثة أشهر 

 ة،المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختص اعتمادأنه "تخضع طلبات 
ويتم رفض  تاريخ مراسلتها، إبتداءا من (2يتعين عليها إبداء رأيها في أجل أقصاه شهرين )التي 

يبرر ويجب أن  ، (110)"إذا كان تحقيق سلبيا ،الشروط المطلوبة لا يستوفيإذا كان الطالب  الاعتماد
في هذه و  ،استلامويبلغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل الاعتماد رفض  قرار

ا  طعن من تاريخ تبليغه الرفض، ايوم (30يقدم في أجل ثلاثين ) الحالة يمكن لصاحب الطلب أن
ويتعين  لبه،لدعم ط أو إثباتاتمن أجل تقديم معلومات جديدة  كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن،

وتنشأ  ،(111)عنالط استلامزير المكلف بالسكن الفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي على الو 
 لمرقين العقاريين يرأسها ماثله تدعى في صلب النص اعتمادلدى الوزير المكلف بالسكن لجنة 

                                                           
يحدد كيفيات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكيفيات مسك  12/84من المرسوم التنفيذي  8المادة  (108)

   .الجدول الوطني للمرقين العقاريين
  المرسوم التنفيذي السابق. من نفس 9المادة  (109)

 المرسوم التنفيذي السابق. من نفس 11المادة  (110)

 المرسوم التنفيذي السابق. من نفس 12المادة  (111)
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المعدل  2013فيفري  26المؤرخ في   (113)13/96، كما أنه صدر المرسوم التنفيذي (112)اللجنة
على أنه  3و 2من خلال المادة  8و 6حيث عدل كل من نص المادة  12/84لمرسوم التنفيذي 

 تم حذف شهادة الكفاءة المهنية وكذلك شرط حسن السلوك المهني.

 لمرقين العقاريينإلزامية التسجيل في الجدول الوطني ل ثانيا:

صفة التاجر كما كان ذلك من قبل للقيام بنشاط الترقية العقارية، بحيث  اكتسا لا يكفي          
كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن مسجلا في أحد  ي لألا يمكن 

المنظم لقواعد نشاط  11/04من قانون  23نصت المادة ،  (114)الجدول الوطني للمرقين العقاريين
ني للمرقين للمرقي العقاري تسجيله في الجدول الوط الاعتماديتطلب منح " على أنه الترقية العقارية

ة والجبائية داريالإشكلية الجراءات لإم بااالقي ، مع مراعاةهنةالمالعقاريين ويعد ترخيص للممارسة 
 ،"عقاريينالجدول الوطني للمرقين ال، الوزير المكلف بالسكن والعمران بمسك عليه، مطلو  الحصول

على أنه "تخضع مهنة المرقي العقاري إلى  نصت 12/84المرسوم التنفيذي  من 4 نص المادة أما
يل التي تمثل ويتم تسليم شهادة التسج الحصول المسبق على اعتماد والتسجيل في السجل التجاري"،

 ترخيص للممارسة المهنة.

 

 

 

                                                           
 المرسوم التنفيذي السابق. من نفس 14المادة  (112)

   .2013مارس  6المؤرخة في  13العدد الجريدة الرسمية،  ،2013فيفري  26المؤرخ في  13/96ي المرسوم التنفيذ (113)
  .1أنظر الملحق رقم  (114)
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 : الأثار المترتبة على هذه الشروط القانونيةثالثالفرع ال

ل في صفة المرقي العقاري إلا بالتسجي بهما كتملتلا  حترافالا وأصفة التاجر  اكتسا          
، وأن مباشرة العمل لا تتم إلا بالحصول على شهادة التسجيل،  (115)الجدول الوطني للمرقين العقاريين

أساس هذه  ة إلا علىلدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقاري كتتا الا ولا يتم 
 .(116)شهادةال

المتعلق  12/84 تنظيميفهي محددة بموجب نص  عتمادالاأما عن إجراءات الحصول على          
مهنة المرقي العقاري وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين  لممارسة الاعتمادبكيفيات منح 

 . (117)هتحويلأو  الاعتماد ، ولا يمكن للمرقي العقاري التنازل عنالعقاريين

 المرقي العقاري والمتدخلين في الترقية العقارية التزامات لثالث:المطلب ا

في ما هو  منها نالمستفيديفي مشاريع الترقية العقارية لمصلحة  تاالتزام رع عدةالمش استلزم         
مواجهة كل من المرقي العقاري، والمهندسين المعماريين، والمقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع العقارية 

 . (118)وكل الشركاء المتدخلين في عملية الترقية العقارية

 

                                                           
  .359بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  (115)
  .1الملحق رقم أنظر  (116)
  .المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04قانون المن  22المادة  (117)
، مداخلة في الملتقى الوطني حول )إشكالية العقار 11/04راضية، مخالفات الترقية العقارية وفق قانون  بن زكري (118)

فيفري  18و 17الحضري ودوره في التنمية(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
 .236، ص 2013
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 المرقي العقاري التزامات: ولالفرع الأ

لقواعد منها ما يكون وفقا ل لتزاماتبمجموعة من الا التزامه المرقي العقاري من أهم التزامات          
م عقد البيع للقواعد الخاصة التي تنظ االبائع بالضمان ومنها ما يكون وفق التزاماتالعامة التي تحدد 

 تصاميم.البناء على 

  القانونية لالتزاماتا أولا:

د منها ما يكون وفقا للقواعد العامة ومنها ما يكون وفقا للقواع لتزاماتالبائع بمجموعة من الا يلتزم
 الخاصة.

 القانونية وفقا للقواعد العامة: التزامات .أ

يو  وكذلك ضمان الع والاستحقاقيلتزم البائع وفقا للقواعد العامة بضمان التعرض          
من العقارية لذلك يدرج ض يو  الخفية له أحكام خاصة في الترقيةعغير أن ضمان ال ،(119)الخفية
يعرقل  نأ التعرض هو عمل مادي يقوم به البائع أو عمل قانوني من شأنه، فالخاصة للبائع لالتزاماتا

ائه الغرض الذي بالمبيع انتفاعا يحقق من ور  وانتفاعهأو يحول دون حيازة المشتري للمبيع حيازة هادئة 
 المعنىوفي هذا   (120)قصده من شراء المبيع ويستوي أن يكون انتقاص من انتفاع بالمبيع كليا أو جزئيا

بالمبيع   نتفاعالا"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في ، على أنه القانون المدني 371نص المادة ت
كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله ،أومن فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع 

ميم الى التصالبائع في عقد البيع العادي عن عقد البيع بناء ع التزامولا يختلف ، يعارض به المشتري"
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 4الجزائري، طبعة محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني  (119)
   .127، ص 2005

الموافق  1431، دار الثقافة لنشر، الجزائر، 4، طبعة -البيع والإيجار-علي هادي العبيدي، العقود المسماة،  (120)
  . 291، ص 2010
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قارية يلتزم بضمان ة الع، وفي هذا الصدد فإن المرقي في الترقيوالاستحقاقبضمان التعرض  لتزاملابا
لإيجار أو با التعرض واستحقاق للمشتري من أجل انتفاع بمحل المبيع سواء المنجز أو في إطار البيع

 للمرسوم حيازة المشتري المستفيد هادئة لا يسودها أي نزاع طبقا تكون حتى وهذا البيع على التصاميم
 .(121)13/431التنفيذي 

 :القانونية وفقا للقواعد الخاصة التزامات .ب

حصر ويمكن  ،تعتبر كضمانات يجب أن يوفرها المرقي العقاري لحماية المقتني لتزاماتالا         
هذه الالتزامات، فهناك التزامات يجب على المرقي احترامها للحصول على الموافقة لإنجاز المشروع 

 للمرقي العقاري المبادرة بمشروع عقار، وبداية إنجازأو يجب احترامها عند إنجاز المشروع، لا يمكن 
حيث يمنع القانون الشروع في تلك الأشغال دون  ،صول على ترخيص إداريالحإلا بعد  المشروع

عى  احترام مخططات التهيئة والعمران ،يجب أن تسبالإضافة إلى  حصول على ترخيص إداري مسبق.
قته للمعايير بالمبنى وتحسين راحة المستعملين وكذا مطاإطار ني إلى جمال كل عملية تجديد عمرا

ضمن احترام المخططات الموافق عليها من طرف السلطات المؤهلة وأن تكون  ، (122)العمرانية السارية
جميع المشاريع العقارية منسجمة مع الطابع العمراني والجمالي عند التصميم ،ضبط علاقة المرقي 

الحق  شكل عقد حفظ إما في ،الطرفان عن الشيء المبيع وسعر المبيع بالمقتني بعقد رسمي يتفق فيه
التزام المرقي بالإشهار عن مشروعه في الأماكن المخصصة للإشهار أو عقد البيع على التصاميم و 

المنظم لنشاط الترقية العقارية على أنه "يلتزم المرقي العقاري  11/04من القانون  41طبقا للمادة 
ن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليميا بضمان الإعلام ع

على أنه "عدم اللجوء  11/04من القانون   47 وذلك قبل أي عرض للبيع "،كما أضافت المادة

                                                           
  .5و 4 أنظر الملحق رقم (121)
  .235، ص السابقناسي ججيقة، المرجع سعيدان لو  (122)
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للإشهار الكاذ  واستغلال بأي شكل من الأشكال حسن نية المقتني والسهر على إعلام حقيقي 
 والاستعانة بخدمات المقاول.ركائه وكامل لش

المرقي العقاري الاستعانة بخدمات مقاول مؤهلا قانونا حسب  11/04يلزم القانون رقم          
، وتربط المقاول بالمرقي العقاري عقد مقاولة، ويعتبر باطلا كل اتفاق من  (123)أهمية المشروع العقاري

( 10متانة البناء وسلامة مدة العشر سنوات )شأنه إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من ضمان 
من القانون المدني الجزائري على أنه  556التالية للتسليم باعتباره من النظام العام، طبقا لنص المادة 

 "يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه ".

ن المسجلين ، أجبر القانون كل المرقيين العقاريين المعتمديلمقتنيينلومن أجل توفير حماية أكبر         
 لذي أنشئا والكفالة المتبادلة نضمام لصندوق الضمانفي الجدول الوطني للمرقيين العقاريين الا

مان، وتوكل لهذا الصندوق صندوق الض الذي يدعى (124)93/01وجب أحكام المرسوم التشريعي بم
، (125)هر على وضع الضمانات والتأمينات التي يلتزم بها المرقيين العقاريين عند الاكتتا مهمة الس

لمدة سنتين  إدارة الأملاكو  التزام المرقيين العقاريين بضمانومتابعة عمليات إتمام إنجاز البنايات و 
 إبتداءا من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية.

سؤول الوحيد في مواجهة المستفيدين منه، وخطأ المرقي العقاري الميكون المرقي العقاري          
د من يظهر في تهاونه في اقتناء الجودة المتفق عليها في عناصر التجهيز بما يكفل تحقيق الغرض المقصو 

                                                           
  المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  16المادة  (123)

المتضمن قانون المالية،  1993يناير  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  93/01المرسوم التشريعي  (124)
  . 1993يناير  20المؤرخة في  4الجريدة الرسمية، العدد 

المتظمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية  14/180من المرسوم التنفيذي  3و 2المادة  (125)
يحدد شروط وكيفيات تسديد الإشتراكاتو الدفوعات الإجبارية الأخرى من  14/182ذي المرسوم التنفي من 9والمادة 

  .اريةداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقطرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام ال
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ي بإصلاح لزم المرقي العقاري وحده تجاه المشتر تحسن سير عناصر التجهيز إذ  ضمانغير أن  ،البناية
المقاول ولا  وأوالتي لا يتحمل المهندس المعماري  كفاءتهاعناصر التجهيز التي تثبت عدم   واستبدال
 ، معديةرجوع عليهم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية أو التعاقالصانع، ولكنه يمكن للبائع الحتى 
 .(126)في الترقية العقارية خلال أجل سنة واحدة رقييلتزم بها المحسن إنجاز المنشأة التي ضمان 

مة المقاول والمهندس المعماري ذيرتبه عقد المقاولة في  التزامهو    (127)ضمان العشريلبا الالتزام
من القانون  554نص المادة ل طبقا  (128)رة سنوات من تهدم كلي أو جزئمتضامنين خلال عش

ات من سنو  المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشرعلى أنه "يضمن ، المدني
أو إقامة من منشئات ثابتة أخر ولو كان التهدم ناشئا  مباني من همافيما شيدا جزئيتهدم كلي أو 

 ".عن عيب في الأرض

 لتفصيل في المطلب الثالث من مسؤولية المرقي العقاري.با طرق لهتنوس

 تعاقدية للمرقي العقاري التزامات ثانيا:

مان الإنهاء الكامل كض،  التي يتم الاتفاق عليها بين المتعاقدين الخاصة لتزاماتوهي تلك الا         
من القانون 17بتحقيق نتيجة طبقا للمادة  الالتزام التعاقديلأشغال الإنجاز ويدرج هذا في نطاق 

استنادا  ،"يتولى المرقي العقاري تنسيق جميع العمليات وكذا تنفيذ أشغال الإنجاز " على أنه 11/04
يتم وضع  المنظم للنشاط العقاري، 93/03 رقم من المرسوم التشريعي 8الفقرة  10لنص المادة 

                                                           
 )الترقية ى الوطني حولمداخلة في الملتقهادفي بشير، الأبعاد التنظيمية للضمانات الخاصة بعقد البيع على التصاميم،  (126)

فيفري  28، 27 وميمرباح، يالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقالعقارية في الجزائر 
2012.   

 .5 أنظر الملحق رقم (127)
 .198، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1طبعة المحمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية،  (128)
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 نأضرورية لدعم الالتزامات التعاقدية المتبادلة بينهما دون  الأطراف يراها التي ضمانات تعاقدية
ية لمصلحة حما القانونية التي نص عليها المشرع لتزاماتالامن  الإنقاصمن  لتزاماتتؤدي هذه الا

نجد على ، (129)شرط جزائي تضمن الوفاء بالالتزامات وأوعادة ما تكون عبارة عن رهون  ،المشتري
 793 المرقي العقاري بصفته بائع ،تتمثل في ضمان نقل الملكية طبقا لنص المادة التزاماتالعموم 

خر في مقابل آ بقولها "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حق ماليا
الجوهري  لتزامالاالمرقي بإنجاز البناء وهو  التزاملكية مرتبط بضمان و الموضمان نقل  ،(130)"ثمن نقدي

يقع  لتزاميناالمقررة في العقد وضمان نقل ملكية ينتج عنه  الآجالالذي يلتزم به البائع بإتمامه ضمن 
ة بالمحافظة على البناء محل البيع والثاني ضمان تسليمه طبقا لنص الماد التزام ؛على عاتق المرقي

 الشيءتسليم ب الالتزامبنقل حق عيني يتضمن  الالتزاماتمن القانون المدني الجزائري على أن "167
 .المحافظة عليه حتى التسليم

 المتدخلين في الترقية العقارية الفرع الثاني:

لمتدخلين افي إطار تنظيم الترقية العقارية، يقوم المرقي العقاري بإبرام العقود مع مجموعة من          
عقاري في ستغناء عنها في تكملة دور المرقي الالاالذين يمتازون بأدوار لا يمكن  الترقية العقارية في
نب التقني والتنفيذي للعمليات الترقوية لمواكبة نجاح هذه العمليات، ولا يمكن في كل الأحوال االج

ترقية  نشاط الهاما فيدورهم  أن تتم عملية الترقية العقارية واستثمارها بعيدا عن هذه الأطراف ويعد
 المقاول ثم )المرقي العقاري( هؤلاء المتدخلين بداية بصاحب المشروع إلى الإشارةالعقارية وتجدر 

 .المهندس المعماريو 

                                                           
نشر، ، طبعة أولى، دور وائل ل-دراسة مقارنة-سبيل جعفر حاجي عمر، ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء،  (129)

   .198، ص 2014عة دهوك، عمان، الأردن، سنة جام
  .36، 2003 الأزرطية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر،2رمضان أبو السعود، عقد البيع والمقايضة، طبعة  (130)
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 )المرقي العقاري( صاحب المشروع أولا:

ن يقوم شخص طبيعي أو معنوي الذي يتعاهد بمقتضى عقد الترقية العقارية بأ المرقي العقاري        
ات القانونية عمال المادية والتصرفو بواسطة الغير والقيام بجميع الأأما بنفسه إبتشييد المباني 
، ومن مهامه  (131)البناء إنجاز إلىن تؤدي أا أنهوالعمليات المالية التي من ش الإدارية والإجراءات
 السيطرة

 العقود مع امبإبر الكامل على كل ما يتعلق بعملية التشييد سواء فيما يتعلق  والإشرافالتامة 
ملية مع المقاولين والفنيين الذين سيتولون ع أو ،المختصين بالرسومات والتصميمات المهندسين
من  تطلبيوالتنسيق فيما بينهم والقيام بتمويل المشروع بكل ما  أشكالهمعلى اختلاف  ،التنفيذ
، (132) والبناء خرى المتعلقة بعملية التشييدا والتنسيق بين مختلف المهام الأ وإداريةقانونية  إجراءات

 (133)المحدد لنموذج نظام الملكية المشتركة 14/99إعداد الملكية المشتركة وفق للمرسوم التنفيذي رقم 

 :علاقة صاحب المشروع بالمتدخلين في الترقية العقارية

 وإعطاء التعليمات للمهندستتجلى في تقديم النصائح  بالمهندس ة المرقيعلاقف         
ة المشروع ويراقبه ويقدم النصائح وبالتالي يقوم المرقي العقاري بجزء من وظيف ويتابع ،(134)المعماري

 الترقية العقارية.

                                                           
  .(60، 59ص ) يزيد، المرجع السابق، صعربي باي  (131)
  .32عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص  (132)
  .9أنظر الملحق رقم  (133)
  .116ص المرجع السابق، فريد علواش، عبد الحليم بن مشري و  (134)
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لمنشآت الثابتة مقابل ا أوالمباني  إقامةيقوم باتفاق مع المقاول في أما فيما يخص علاقته بالمقاول فإنه 
تكون المواد التي يستعملها المقاول في البناء من عنده أو من عند صاحب  أنويستوي  أجرة

 .(135)المشروع

صول على لحاصول على رخص ضرورية للبناء كالح تتجلى في المحلية بالإداراتعلاقته أما          
 قية العقاريةالتر  مشروع تمويلأما فيما يخص  والمؤسسات العمومية المحلية الإداراترخصة البناء من 

 . (136)الأخرىبنوك والمؤسسات من طرف الفيكون 

 المقاول :ثانيا

، وبالتالي  (137)أجرةالمنشآت الثابتة مقابل  أوالمباني  إقامةليه إهو الشخص الذي يعهد          
ل أجرة مل مقاببين المقاول ور  العمل، على أن يقوم المقاول بعمل لصالح ر  الع اتفاقفهو 

 هالم يعرفأما المقاولة ف،  (138)وبالتالي عقد المقاولة يرد على محل غير موجوديدفعها هذا الأخير، 
من  549في القانون التجاري ولكن عرفها من خلال القانون المدني في نص المادة  المشرع الجزائري

ن يؤدي عملا أو أا يصنع شيئ أنالمتعاقدين  أحديتعهد بمقتضاه  القانون المدني الجزائري، "بانها عقد

                                                           
  (.31و 30ص ) م أحمد البهجي، المرجع السابق، صعصا (135)

المتعلق  1990ديسمبر سنة  1الموافق  1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  90/29من القانون  54المادة  (136)
  .1990ديسمبر  2المؤرخة في  52العدد  بقواعد التهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية،

حمال، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول عن عيو  المباني المسلمة لصاحب المشروع، دراسة في  وعلي (137)
القانون الجزائري، مداخلة في الملتقى الوطني حول )الترقية العقارية في الجزائر الواقع والأفاق(، المنظم بكلية الحقوق والعلوم 

  .244، ص 2012فيفري  28، 27ومي السياسية بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة ي
توفيق زيداني، التنظيم القانوني في عقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير فرع قانون  (138)

   .8، ص 2009/2010عقاري، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق قسم العلوم القانونية، باتنة، 
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عملا  الأرضهيد تم أوالحفر  أوعتبر المشرع مقاولات البناء ا ؛"رخجرة يتعهد به المتعاقد الآأمقابل 
 .الأشغالنوع هذه  كان  أياتجاريا، 

دود والمطارات وحفر الترع وإنشاء الس والإنفاقالمباني والطرق والجسور  إنشاءنطاقها ويدخل في 
 .(139)ضافة إلى الهدم والترميملإخطوط السكك الحديدية با ومد

 المهندس المعماري :اثالث

 مةلإقاليه وضع التصميم والرسوم والنماذج إالشخص الذي يعهد  المهندس المعماري         
ل والتصديق او العمل والإشراف على تنفيذه ومراجعة حسابات المق بإدارةليه إالمنشآت وقد يعهد 
م بوضع التصامي ، فهو القائم بوضع مشاريع البناء، ويقوم(140)ليهإالمستحقة  عليها ودفع المبالغ

اف أيضا على القيام بأعمال التنفيذ، أي يتصور إنجاز البناء ومتابعته، ولا يخضع في عمله إلى لإشر او 
لكن إذا   ،أنه يمارس مهنة حرة غير تجارية تختلف عن مهنة المقاول باعتبارهأحكام القانون التجاري 

صاميم والرسومات تلاوضع  دد المباني ولم يقتصر دوره على مجر يكان المهندس المعماري يعتاد على تشي
ذا التنفيذ فإنه يعتبر له للازمةذلك إلى التنفيذ بنفسه وقام بتوريد الموارد أو الأيدي العاملة ا هبل تعد

دور  ويلعب المهندس المعماري ،يمارس عمل تجاري باعتبارهمقاولا ويصدق عليه وصف التاجر 
تي تمكنه من اولين بكل البيانات الفهو يعمل على تزويد المق الوسيط بين المقاول والمرقي العقاري

 حسن تنفيذ أعماله.

                                                           
  .74ق، ص أحمد محرز، المرجع الساب (139)
  .190عصام أحمد البهجي، المرجع السابق، ص  (140)
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وسع المشرع من المتدخلين في الترقية العقارية ليشمل حتى مقاول الفرعي ومكاتب الدراسات التقنية 
 . (141)التي تكون لها علاقة مباشرة بمشروع

 : المسؤولية المرقي العقاريالرابع المطلب

نتج خلل في  ،قتنيينوالمفي الترقية العقارية  رقين العقاريينبين الملعدم وجود التوازن نتيجة          
لحة للسكن الم قد يجعل منه مستغلا للحاجة ،ن المرقي العقاري طرف قويأهذه العلاقة باعتبار 

ية العقارية، الأمر لى مخالفة قانون الترقإمر قد يصل به الأ، بل بفرض شروط تعسفية في حق المقتني
 ن همه الحصول على سكن، لهذا حاول المشرع خلق التوازن بينهماعنه المقتني لأ ىالذي قد يتغاض

دارية ولية الإمن المسؤ  انطلاقاللراغبين في الحصول على السكن  أكبرمن خلال خلق ضمانات وحماية 
 ووصولا إلى حماية جزائية ورفع دعوى تعويض خلال المدة القانونية للضمان.

 للمرقي العقاري الإدارية: المسؤولية الأولالفرع 

على نطوي التي يأتيها المرقي العقاري وت الأفعال هي تلكللمرقي العقاري  الإداريةالمسؤولية          
وسيلة تستخدمها السلطة العامة لضمان سير المرافق العامة بالشكل  خرق الأنظمة والقوانين، وهي

تني ضد تشكل رقابة قبلية وضمانة فعالة للمق حتى لعقوبة الإدارية استحدثها المشرعفا (142)الأمثل
وفقا لما هو  بالتزاماتهإذا ما أخل المرقي العقاري حيث ، (143)المرقين المقصرين في تنفيذ التزاماتهم

                                                           

  .المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون  46المادة  (141)
العقارية  الترقية) مداخلة في الملتقى الوطني حولسعداوي محمد صغير، المسؤولية الجزائية والإدارية للمرقي العقاري،  (142)

فيفري  28، 27 مرباح، يوميالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقفي الجزائر 
   .218، ص 2012

  .236بن زكريا راضية، المرجع السابق، ص  (143)
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التراخيص  بمنصوص عليه في القوانين والأنظمة فإنه يتعرض إلى عقوبات إدارية تتلخص في سح
 .بصفة مؤقتة أو نهائية

ق المرقين العقارين وح الاعتمادالجهة الإدارية التي لها حق توقيع الجزاء الإداري المتمثل في سحب  أولا:
لجزاء الإداري اإلى أن توقيع هذا  11/04من القانون  56أشارت المادة  حيث قراراتهافي الطعن في 
عد دراسة يمكن توقيعه إلا ب ولا ،ى الوزير المكلف بالسكن والعمرانلد لجنة تنشأ اختصاصهو من 

على حق المرقين في  11/04القانون  من 65نصتت المادة  اللجنة كماهذه الملفات من طرف 
هذه اللجنة أمام الوزير المكلف بالسكن والعمران وتتم معاينة المخالفات طبقا  قراراتالطعن في 
معاينة المخالفات التي على أنه "الأشخاص الذين لهم صلاحية  11/04القانون  من 66للمادة 

ون لإدارة المتصرفون الإداريون التابع ،وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائية تكون موضوع جزاء إداري،
كن التابعة لإدارة الس ىالأملاك التقنية الأخر  ومهندسوالمعماريون  المهندسون السكن والعمران،

لتصريحات اوتستلزم معاينة تحرير محضر من طرف العون المؤهل قانونا يسرد فيه الوقائع وكذا  ،"والعمران
 يوقع المحضر من طرف العون ومن طرف المرقي العقاري مرتكب المخالفة، ،التي تلقاه من المخالف

وإذا   ،ةائيفإنها تكون موضوع متابعة جن ما كانت تشكل هذه المخالفة فعلا معاقب عليه جنائيا وإذا
 .تكون موضوع جزاء إداري كانت مخالفة تستوجب للجزاء الإداري فإنها

 الإدارية اتهم الجزاءأ ثانيا:

و أشخاص الذين لا يتقيدون بالالتزامات داري يفرض على الأإسحب الترخيص هو جزاء          
 .(144)نظمةالواجبات المحددة في القوانين والأ

                                                           
  .219سعداوي محمد صغير، المرجع السابق، ص  (144)
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الجزاء  إلى جانب جوار داريزاء الإالجعلى  11/04وقد اعتمد المشرع الجزائري في القانون          
الجنائي، ويظهر من خلال المواد التي نظم فيها المشرع الجزاء الإداري، أنه ينصب على رخصة اعتماد 

ذلك  لعقارية، ويتبينانشاط الترقية للأنها الوسيلة الوحيدة التي يتوقف عليها ماارسة المرقي العقاري 
 حالات لإعمال جزاء سحب الاعتماد. وما يليها، وأن المشرع قرر ثلاث 63من المواد 

لعقاري في رقي اويكون في حالة تقصير الم :تتجاوز ستة أشهر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا
وعدم  التزاماتهالعقاري في  وفي حالة تقصير المرقي ،المقتنيين المبررة تجاه غيرلالتزاماته الالتنفيذ الجزئي 
 .(145)المهنة أخلاقياتاحترامه لقواعد 

ه من نكتمالعقاري الشروط التي  المرقي استيفاءعدم السحب النهائي للاعتماد: ويكون في حالة 
 يرة لالتزاماتهخطالحصول على الاعتماد في حالة تكرار وتجاهل المرقي العقاري وعن قصد وبصفة 

لطة التي خطار مسبق للسإالمرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون  أنهى ، إذاالتي تقع على عاتقه
 .(147)، كذلك في حالة عدم دفع المرقي لاشتراكات السنوية مستحقة لصندوق (146)الاعتمادسلمته 

ن القيام عجز جسماني أو عقلي يمنعه م في حالة وفاة المرقي العقاري أو السحب التلقائي للاعتماد:
كان محكوم عليه بالغش الضريبي أو موضوع تصفية قضائية ويتم طعن في قرارات   إذا بالتزاماته

 .(148)السحب أمام الوزير المكلف بالسكن والعمران

                                                           
  .236راضية، المرجع السابق، ص  بن زكري (145)
  .237المرجع نفسه، ص  (146)
يحدد شروط  2014يونيو سنة  5الموافق  1435شعبان عام  7المؤرخ في  14/182المرسوم التنفيذي رقم  (147)

وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام 
يونيو  19المؤرخة في  37المتبادلة في الترقية العقارية الجريدة الرسمية العدد الداخلي لصندوق الضمان والكفالة 

2014.  
  .المتعلق بتحديد قواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون  64المادة  (148)
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 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري

لى بغية إنزال العقا  على من يقدم ع التي توقعها السلطة القضائية وهي تلك الجزاءات         
ي العقاري، ئم المرتبطة بالالتزامات الذاتية للمرقار تتعلق بالجكما ،  قانونا ارتكا  فعل معاقب عليه

ائم أخرى قد يرتكبها جر ، و أو الغير المقتنيينمع والجرائم المرتكبة من المرقي العقاري بمناسبة تعامله 
جريمة  صول الفنية مقررة قانوناالأ عملية القيام بالبناء دون مراعاة وأعتبر  (149)المرقي العقاري أو غيره

 .(150)جنائية تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد

 الذاتية للمرقي العقاري بالالتزاماتالجرائم المرتبطة  أولا:

 نصطبقا لو  ،تعرضه إلى عقوبة جزائية اعتمادماارسة مهنة المرقي العقاري دون الحصول على          
 على أنه "يعاقب كل شخص ظم لقواعد نشاط الترقية العقاريةالمن 11/04من القانون  77المادة 

المؤرخ  (151)66/156أمر  من 243المادة لأحكام  طبقا يمارس مهنة المرقي العقاري بدون اعتماد
والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. عندما تأدي الممارسة الغير  1966يونيو سنة  8في 

 "،66/156من أمر  372القانونية، كما هو منصوص عليها أعلاه، إلى النصب تطبق أكام المادة 
ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني دون يتعرض كل مرقي عقاري يشرع في أشغال 

دج( إلى مليوني  200000لغرامة مالية من مائتي ألف دينار جزائري )إداري مسبق يتعرض  ترخيص

                                                           
الواقع ارية في الجزائر العق )الترقية مداخلة في الملتقى الوطني حولزرارة لخضر، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري،  (149)

  .159، ص 2012فيفري  28، 27 مرباح، يوميالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،والأفاق
صباحي ربيعة، خصوصيات المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول بعد تسليم المباني في القانون الجزائري،  (150)

الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثره على التنمية في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مداخلة في الملتقى 
  .(337، 336، ص ص )2013فيفري  18و 17جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 

خ في مؤر  09/01رقم المعدل والمتمم بقانون  1966يونيو  8المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  66/156الأمر  (151)
 .2009المؤرخة في  15الجريدة الرسمية العدد  2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29
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، وكذلك 11/04من قانون  69عليها في المادة  المنصوصدج(  2000000جزائري ) دينار
، أنجز لمخالفة لأحكام المواد (152)كل عرض لبيع أموال العقارية في إطار المشروع العقاري  70المادة 
( 2( إلى سنتين )2من هذا القانون، يعرض الفاعل إلى عقوبة الحبس من شهرين ) 29إلى  27من 

 دج(. 2000000دج( إلى مليوني دينار ) 200000وغرامة من مائتي ألف دينار )

 (153)55التأمينات والضمانات المنصوص عليها في المادة يعاقب كل مرقي عقاري غير مكتتب في 

دج(  200000من هذا القانون، بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتي ألف دينار ) ،
 دج(. 2000000إلى مليوني دينار )

  (154)أو الغير ينينتقمع المالجرائم المرتكبة من المرقي العقاري بمناسبة تعامله  ثانيا:

قبل  تجاريا اأو سند اكتتاباأو  اأو إيداع ال تسبيققبيأو  يتعرض كل مرقي عقاري يطالب         
البيع على التصاميم، أو عقد حفظ الحق لعقوبة حبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من  عقدتوقيع 

 دج(. 2000000دج( إلى مليوني دينار ) 200000مائتي ألف دينار )

 61المادة   أحكامالمنصوص عليها فينظام الملكية المشتركة  للمقتني بلغيتعرض كل مرقي عقاري لم ي
لتصاميم لغرامة البيع على ا المنصوص عليها في عقد الآجال البناية فيقبل تسليم  من هذا القانون

 دج(. 2000000دج( إلى مليوني دينار ) 200000من مائتي ألف دينار )

                                                           
  .المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون  70المادة  (152)
   .من نفس القانون السابق 74المادة  (153)
نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا يحدد  13/431المرسوم التنفيذي رقم  (154)

 .حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات دفعها
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 ،تحويل الملكيةجال متعلقة بآ 33صوص عليها في المادة أحكام المن الفيتعرض كل مرقي عقاري يخ
 دج(. 2000000دج( إلى مليوني دينار ) 200000من مائتي ألف دينار ) لغرامة

عدم إعلام المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبيانات والمعلومات الخاصة بأصل ملكية الأرض، ورقم 
السند العقاري، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة وتاريخ ورقم رخصة البناء، والعقوبة المقررة 

دج(  200000هي الغرامة من مائتي ألف دينار ) 11/04من قانون  76المادة  بناءا على نص
 دج(. 2000000إلى مليوني دينار )

 غيره جرائم أخرى التي قد يرتكبها المرقي أو ثالثا:

قد يشترك في عملية الترقية العقارية عدة أشخاص من مقاولين ومهندسين ومراقبين تقنيين،          
 على أنه 11/04من قانون  75المادة قررت  ري الذي يعتبر أساس هذه العمليةوكذا المرقي العقا

غير كاملة في الوثائق والعقود والصفقات في إطار أو  يتعرض كل من يدلي بمعلومات خاطئة أو
 200000بمناسبة عملية الترقية العقارية، العقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 

 ج.د  2000000إلى 

 الفرع الثالث: المسؤولية المدنية للمرقي العقاري

من قانون مدني كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه  124من نص المادة  انطلاقا         
وإذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار   ،(155)في حدوثه بالتعويض اويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب

سنة من يوم  15 بانقضاءبتعويض الضرر وتسقط دعوي التعويض  التزاماتهممتضامنين في  اكانو 
 .(156)وقوع الفعل

                                                           
   .295، ص 2009دار هومة، الجزائر، سنة  دون طبعة، زهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، (155)
  .355المرجع نفسه، ص (156)
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ري والمقاولين على المرقي العقاري أن يطلب من المهندس المعما المشتري يتعين إلىبناية  أي تسليموقبل 
لمنصوص عليها في ا المدنية العشريةتحملهم المسؤولية  ،المكلفين بإنجاز المنشآت بتقديم شهادة تأمين

على أنه "يضمن المهندس المعماري والمقاول  554 المادة لا سيما  (157)أحكام القانون المدني
امة مبان أو إق من افيما شيداهم جزئيسنوات من تهدم كلي أو  متضامنين ما يحدث خلال عشر

 ".من منشئات ثابتة أخر ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض

 ،99إلى  94لا سيما مواد من المعدل والمتمم، (158)95/07رقم  المتعلق بالتأميناتوكذلك قانون 
ن ذلك يتحمل وإن لم يك ،أجل ملكية البناية كأقصىالتأمين إلى المشتري يوم حيازة من تبلغ نسخة 

 .دنيةالمرقي العقاري المسؤولية الم

 المسؤولية بالضمان العشري أولا:

المقاول والمهندس المعماري بمقتضى عقد خاص الذي يبرمانه مع صاحب  التزاماتتتحدد          
يهما حسب ل إللتزمان أساسا بتنفيذ العمل الموكأي مع ر  العمل في )المرقي العقاري( المشروع

سنوات بعد الإنجاز النهائي للمشروع وتسليمه إلى المستفيد  10مقتضيات العقد، ومسؤولان لمدة 
 .(159)ا بالضمان العشريل هذه الفترة يمكن تحريك الدعوى ضدهموقعت مضار خلا ما فإذا

 

 

                                                           
  .197محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق، ص  (157)
مارس  8المؤرخة في  13الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالتأمينات 1975يناير  52المؤرخ في  95/07الأمر رقم  (158)

 12المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية، العدد 2006فيفري  20المؤرخ في  06/04المعدل والمتمم بالقانون  1995
  .2006مارس 

  .(300 ،199) ص ، ص، المرجع السابقشرط الاحتفاظ بالملكيةمحمد حسين منصور،  (159)
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 الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول ثانيا:

إن المهندس المعماري والمقاول يلتزمان بضمان سلامة البناء من المخاطر التي قد يتعرض لها          
 نص المادةب مستقل على إقامة أو تشييد البناء التي قررها المشرع التزامخلال فترة  الضمان  وهو 

، على أنه يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال دنيالمقانون ال من 554
فيما شيداه من مباني أو إقامة منشآت ثابتة أخرى ولو كان عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي 

أوجبها المشرع لكل عقد مقاولة على البناء وبالتالي فهي ض"، التهدم ناشئ عن عيب في الأر 
فالمسؤولية العشرية هي نوع من أنواع المسؤولية العقدية  (160)المسؤولية عقدية لأنها تتعلق بالنظام العام

د المقاولة وكذلك ر  العمل مع المقاول بعق ارتبطوهي مسؤولية مفترضة بقوة القانون وتضامنية بمعني 
 لا يمكنعقد وبدون هذا ال ،يرتب عليهم التزام بالضمان العقدية بالتزاماتهمامع مهندس فأي إخلال 

 . (161)قيام هذه المسؤولية

 نطاق الضمان العشري ثالثا:

 .من حيث الأشخاص ومن حيث الأضراريتحدد نطاق الضمان العشري          

 الأشخاص:من حيث  .أ

 11/04من قانون  46المادة  وبصريح نص ،العشريإن الملزمون الأصليون بالضمان          
وكل متدخل أو مشارك في  ،هم مكاتب الدراسات والمقاولين ،(162)المنظم لنشاط الترقية العقارية

على  قتصرارابطة عقدية وبالرجوع إلى القانون المدني  ،روع العقاري تربطه بصاحب المشروعالمش

                                                           
  .142السابق، ص محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، المرجع  (160)
  .143المرجع نفسه، ص  (161)
  .المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04القانون  46المادة  (162)
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زائري الجدني المقانون ال من 554المقاول والمهندس المعماري وحدهما بالضمان العشري وفق النص 
أخرين من خلال نص المادة  قد أضاف أشخاصالمتعلق بالتأمينات  (163)95/07 أمرونجد 
 ..".والتقنين ينقبا...من المر "178

وسع المشرع الجزائري من نطاق الأشخاص الملزمون بالضمان العشري وإضافة إلى المرقي العقاري 
 دفالهو  المنظم لنشاط الترقية العقارية، 11/04من قانون  3فقرة ال 26نفسه إعمالا بنص المادة 

 30ة دهو حماية للمالكين المتعاقبين باعتبار ر  العمل المكلف بالرقابة وهذا من خلال نص الما
الذي يحدد  النموذجيمتضمن دفتر الشروط  ، (164)12/85رقم  المرسوم التنفيذيمن  2فقرة ال

 .والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري الالتزامات

 نطاق الضمان العشري من حيث الأضرار: .ب

يشترط لأجل تطبيق قاعدة الضمان العشري شروط متعلقة بطبيعة الأضرار الناجمة عن          
لمشروع ستلام النهائي لالاعيو  إنجاز المشروع العقاري وهي أن يكون العيب خفيا، بعد عملية 

 .(165)العقاري المنجز

ونطاق الأضرار هو التهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة والعيو  التي يترتب عليها تهديد متانة 
لنص  اوفق (166)البناء وسلامته أو العيو  التي تجعل هذه المنشأة غير صالحة للغرض المخصصة لها

 .سنوات 10ومدة الضمان هي  المتضمن قانون التأمينات 95/07من قانون  181المادة 

                                                           
  المتعلق بالتأمينات. 95/07من الأمر  178المادة  (163)

  .298كريمة كريم، المرجع السابق، ص  (164)
  .170زرارة لخضر، المرجع السابق، ص  (165)
  (.529، 528ص ) عبد العالي، المرجع السابق، صة يعيش تمام أمال وحاح (166)
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 حصول الأضرار خلال مدة الضمان: ج.

 2فقرة ال 554لابد من حصول الضرر خلال مدة الضمان والمنصوص عليها في المادة           
 10أن أجل الضمان العشري هو من قانون التأمينات، و  1فقرة ال 178دني والمادة المقانون المن 

بناء في إحدى عيو  ال ما ظهرتوإذا ، لمشروع العقاريوم تاريخ استلام النهائي  تسري منسنوات 
ص فسيتحمل الأشخا ،جزئي في البناء أو المنشأة العقارية مدة الضمان أو حصل تهدم كلي أو

عن  لتعويضأو ابإصلاح العيو  و الملزمون بالضمان العشري كامل مسؤولياتهم المدنية بالتضامن
 .(167)زهابإنجاالأضرار التي تلحق بالمشاريع العقارية التي قاموا 

 شروط قيام المسؤولية العشرية: د.

 من قانون  16، طبقا لنص المادة  (168)وجود عقد مقاوله بين كل مقاول والمهندس المعماري
 .المتعلق بنشاط الترقية العقارية 11/04
    (169)سنوات 10حدوث الأضرار خلال فترة الضمان المحددة. 
  (170)سنوات من تاريخ تسليم البناء 10خلال  أو التهدمحدوث العيب. 
 من القانون  31 وفقا لمادة ضرورة تسليم ملكية البناء إلى المشتري بموجب محرر الرسمي موثق

 .المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04

                                                           
  .5و 4أنظر الملحق رقم  (167)
قادري نادية، المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري في القانون المدني الجزائري، مداخلة في الملتقى الوطني  (168)

د خيضر، محم ةالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعالجزائر(، حول )إشكالية العقار الحضري وأثاره على التنمية في 
  .504، ص 2013فيفري  18و 17بسكرة، يومي 

شورات ، من1بعة ط المؤتمر الجديد في مجال التأمين والضمان في العالم العربي، الجزء الثاني،محمد حسين منصور،  (169)
  .197، ص 2007الحلبي الحقوقية، 

   .123منصور، المسؤولية المعمارية، المرجع السابق، ص  محمد حسين (170)
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ل الثانيــــــــــالفص  
الاستثمار في الترقية العقارية     

المرقي العقاري بالمستفيد الترقية العقارية علي العديد من الصيغ القانونية التي تربط  تعتمد         
مستحدث  ما هويجار والبيع ومنها الإالقواعد العامة  كه من قبل في منصوص علي ما هومنها 

النظر في العلاقة  بإعادة  اجتماعية، قام المشرعبنصوص خاصة نتيجة لتحولات اقتصادية و 
من  المتعلق بالنشاط العقاري 93/03المرسوم التشريعي  لها بموجببوضع إطار جديد الإيجارية 

خر تعديل للقانون المدني بآ لغاء حق البقاءإوتم الإيجار خلال تحديد عقد النموذجي لعقد 
علي  عقد البيع 93/03المرسوم التشريعي  استحدث ،المعدل للقانون المدني (171)07/50

الذي يحدد شروط شراء  (172)01/105بموجب المرسوم التنفيذي  بالإيجارالبيع وعقد  ،تصاميم
علي  11/04وكيفيات ذلك ،ونص قانون  بالإيجارعمومية في اطار البيع  بأموالالمساكن  المنجزة 

المشرع سياسة  اعتمد ،صاميم .وأمام تضاؤل موارد الدولةعقد حفظ الحق وعقد البيع علي الت
 المستفيدين  من السكنات منلمتعاملين في الترقية العقارية و ا أموالعلي تجنيد  بالاعتمادالتمويل 

لعقارية اتمويل الترقية خلال المساهمات الشخصية وتجنيد باقي الهيئات المالية المشاركة في عملية 
 نتناوله من خلال المبحثين.س وهذا ما

 المبحث الأول: آليات القانونية للترقية العقارية

 المبحث الثاني: تمويل الترقية العقارية

                                                           
متضمن القانون المدني الجزائري،  75/58المعدل والمتمم لأمر  2007ماي  13المؤرخ في  07/05الأمر  (171)

  .2007ماي  13المؤرخة  31الجريدة الرسمية، العدد 

يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية  2001أبريل  23المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي رقم  (172)
  .2001أفريل  29المؤرخة في  25العدد  ،الجريدة الرسمية إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك،في 
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 العقاريةليات القانونية في الترقية آ :الأولالمبحث 

شرع ليات القانونية للترقية العقارية هي تلك الصيغ القانونية التي وضعها الملآيقصد با         
 و ما يعبر عنهاأمنظم  طار قانونيإمع المستفيد وفق  جل التعامل بهاأللمرقي العقاري من  يالجزائر 

ويخضع كل طرف في ، (173)ستفيدالموجودة بين المرقي العقاري والم ،العلاقة القانونيةأو بطة ابالر 
لية التي تمكن الآهي  وأ ،قواعد تحكمه وتفرض عليه التزامات وتمنحه حقوقا إلىهذه العلاقة  

 ن الصيغ القانونية للترقية العقارية تتمثل في عقدأونجد  ،حضري المستفيد من الحصول علي عقار
 ،قية العقاريةلتر لنشاط االمنظم  11/04 قانون مانص عليهو حفظ الحق  البيع على التصاميم وعقد

حديد شروط شراء المتعلق بت 01/105عليه المرسوم التنفيذي رقم نص  بالإيجاروعقد البيع 
 ه في المطالب التالية:نتطرق لوهذا ما س ،يجارطار البيع بالإإموال عمومية في المساكن المنجز بأ

 المطلب الأول: عقد حفظ الحق

 بناء على التصاميمالمطلب الثاني: عقد البيع 

 المطلب الثالث: عقد البيع بالإيجار

 

 

 

 

 

                                                           
فتحي ويس، المسؤولية المدنية والضمانات في بيع العقار قبل الإنجاز، رسالة ماجستير في القانون العقاري، جامعة  (173)

            .39، ص 1999/2000البليدة، 
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  عقد حفظ الحق :الأولالمطلب 

جاء بها المشرع الجزائري   ليات الترقية العقاريةآلية من آن عقد حفظ الحق أ باعتبار         
 المنظم للترقية العقارية، 86/07من خلال قانون  المستفيدقانونية بين المرقي العقاري و الطة كالراب

عقد البيع  ىلية سابقة علآ وهي المنظم لنشاط الترقية العقارية، 11/04وكذلك قانون 
 :فيما يليعنه  المترتبة الأثارمفهوم عقد حفظ الحق ثم  إلىنتطرق ولهذا س(174)النهائي

 مفهوم عقد حفظ الحق :الأولالفرع 

و في ألعقار مبني  من طرف المرقي العقاري ن يكونأويجب  ،العقارية الأملاكهو عقد لبيع         
ويعد العقد في الشكل الرسمي  ،و في طور البناءأ ،و جزء من البناية مقرر بناؤهاأ الإنجازطور 

 . ئصهتعريفه ثم خصا إلىولهذا سنتطرق  (175)القانون لأحكامالمعمول به وطبقا 

 تعريف عقد حفظ الحق ولا:أ

عقد تمهيدي يحرر في " على أنه _نظم للترقية العقاريةمأول قانون  _ 86/07 عرفه قانون         
المنظم لنشاط الترقية  11/04وعرفه قانون ، (176)"التسجيل لإجراءاتشكل عرفي ويخضع 

العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر "نه أ ىعل 27في نص المادة  العقارية
مقابل تسبيق مالي يدفعه هذا  إنهائهحفظ الحق فور  البناء لصاحبفي طور  وأ ،بناءها

                                                           
المنظم  (،والأفاقالواقع العقارية في الجزائر  )الترقية مداخلة في الملتقى الوطني حولدوة أسيا، عقد حفظ الحق،  (174)

  .202، ص 2012فيفري  28، 27 مرباح، يوميبكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي 

  المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04القانون  من 25المادة  (175)

  المنظم للترقية العقارية. 86/07من القانون  31المادة  (176)
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حفظ الحق في حساب مفتوح باسم ويودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب  (177)الأخير"
 .منه 56في المادة  الترقية العقارية المنصوص عليها عملياتضمان  لدي هيئة الأخير هذا

 خصائص عقد حفظ الحق :ثانيا

 :يلي خلال تعريف عقد حفظ الحق نجده يتميز بمامن          

 عقد ملزم لجانبين:  .أ

طرفي العقد فيكون كل متعاقد الدائن والمدين في نفس بين  التزامات ألأنه ينش         
والمشتري ملزم بدفع الثمن  ،المرقي العقاري ملزم بنقل ملكية وتسليم المبيع وضمانه، (178)الوقت

و الذي هو في طور أنجازه إالمزمع  ،بمعني يكون المرقي العقاري مدين لصاحب حفظ الحق بالعقار
ما بالنسبة لصاحب حفظ الحق فهو مدين للمرقي أ ،ودائن بالنسبة للتسبيقات التي يدفعهاالإنجاز 

             .(179)الإنجازو الذي هو في طور أنجازه إودائن بالعقار المزمع  ،العقاري بالتسبيقات

 :عقد حفظ الحق غير ناقل للملكية .ب

واعد الق إلىوبالرجوع  ومحله عقارا ،عقد حفظ الحق عقد ملزم للجانبين كونمن   اانطلاق         
في بتحرير العقد أي  ،شكليةجراءات إتباع لا بإإ لا تنتقلالملكية العقارية ف ،العامة للقانون المدني

لحق وعقد حفظ ا ،1مكرر 324المادة بذلك وفقا لنص  شخاص مكلفينأ ىالشكل الرسمي لد
ذلك وخلافا ل 11/04وقانون  86/07قانون ينص عليه  ما كان الا يخضع للكتابة الرسمية وهذ

                                                           
العقارية في  )الترقية مداخلة في الملتقى الوطني حولصالحي الواسعة، دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن،  (177)

، 2012فيفري  28، 27 مرباح، يوميالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقالجزائر 
  .224ص 

  .60، ص 2009، دار الهدى عين مليلة، 4طبعة الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعيدي،  (178)

   .204دوة أسيا، المرجع السابق، ص  (179)
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من القانون  71حكام المادة أالمتضمن مهنة التوثيق و  (180)70/91مر من الأ 31 ةنصت الماد
 .الشهر العقاري لإجراءاتبالنسبة لعقد حفظ الحق فإنه لا يخضع أما  الجزائري، المدني

قواعد العامة والقواعد الخاصة للتزامات شخصية تخضع لاطرفي العقد تحكمهما فيما يخص          
فسخه في أي وقت خلال  كنيم المنظم لنشاط الترقية العقارية، 11/04منصوص عليها في قانون 

 .(181)لتزامات شخصيةالأنه يرتب  إنجاز المشروع

 :عقد مكتوب عقد حفظ الحق ج.

 ،31المتعلق بالترقية العقارية من خلال المادة  86/07المشرع الجزائري في قانون  نص         
، على شروط النموذجية لعقد حفظ الحقللالمحدد  (182)86/38من المرسوم التنفيذي  35والمادة 

 حفظ الحق عقد مكتوب.عقد أنه 

المتضمن تنظيم مهنة التوثيق وأحكام  70/91من الأمر رقم  12وخلافا لأحكام المادة          
من القانون المدني، يحرر العقد التمهيدي المسمى عقد حفظ الحق في شكل عقد عرفي  71المادة 

ية لم يشترط رسمية في هذا العقد بل فقط الكتابة العرف 86/07إن قانون فويخضع لإجراء التسجيل 
، وهو معفى من التزام (183)وتسجيله لدى مفتشية التسجيل والطابع من أجل إعطاء تاريخ ثابت

 .(184)وذج عقد حفظ الحقإشهار العقاري وفقا لنم

                                                           
 25المؤرخة في  107متضن مهنة التوثيق الجؤيدة الرسمية العدد  1970ديسمبر  15المؤرخ في  70/91الأمر  (180)

  .1970ديسمبر 

  .520دوة أسيا، المرجع السابق، ص  (181)

 ،الجريدة الرسمية د لشروط النموذجية لعقد حفظ الحق،المحد 1986مارس  04المؤرخ في  86/38المرسوم رقم  (182)
  .1986مارس  5المؤرخة في  10 العدد

 .المتعلق بالقانون المدني الجزائري 75/58من الأمر  324المادة  (183)

 .4 نظر الملحق رقمأ (184)
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 التي 30رجوع إلى نص المادة للم يحدد شكله وإنما تركه للتنظيم، با 11/04بصدور قانون         
السند العقاري ومرجعية رخصة التجزئة وكذلك تاريخ تضمن عقد أصلية ملكية الأرضية ورقم ت

 .(185)13/431رسوم التنفيذي المالمنصوص عليها ، ورقم رخصة البناء

إن مفتشية التسجيل لا تقوم بالتسجيل إلا العقود الرسمية التي تتعلق بالحقوق العينية          
عقد حفظ الحق ينصب على عقار يجب  ، باعتبارإلا إذا كانت في شكل رسمي تبعيةالأصلية وال

 .(186)يمكن تسجيله لدى مصلحة التسجيل حتىأن يحرر في شكل رسمي 

 موضوع عقد حفظ الحق ثالثا:

الذي حدد لنا موضوع عقد حفظ الحق بأن  (187)13/431حسب المرسوم التنفيذي          
يلتزم المرقي العقاري بموجب هذا العقد بتخصيص لصاحب حفظ الحق، الملك العقاري المقرر بناءه 

ه عند إتمامه مقابل دفع التسبيق من طرف صاحب اقتناؤ أو في طور البناء الذي تم وصفه بغرض 
 .ى الصندوقلدحفظ الحق في حساب رقم مفتوح باسم صاحب حفظ الحق 

 الفرع الثاني: أثار عقد حفظ الحق

طراف، بالنسبة لعقد حفظ الحق، لأا لتزامات وحقوق بيناعقد إنشاء يترتب على أي          
 .حفظ الحق لتزامات على عاتق صاحباتقع على عاتق المرقي العقاري، و  التزاماترتب ي

 

 
                                                           

  أنظر الملحق نفسه. (185)

  .المنظم للترقية العقارية 86/07من القانون  31المادة  (186)

   .4أنظر الملحق رقم  (187)
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 المرقي العقاري في عقد حفظ الحق التزامات أولا:

 .(188)بالتسليم والالتزاميلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية العقار المحفوظ          

 لتزام بتحرير عقد البيع النهائي: الا .أ

رغم أن عقد حفظ الحق ينصب على عقار فإنه يتعين على المرقي العقاري بعد ثلاثة          
 ةالبناية المحفوظ منها بإعداد عقد بيع ءأو كجز  المؤقت للبناية الاستلامأشهر كحد أقصى على إثر 

المرسوم التنفيذي  أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق
13/431. 

نقل ملكية العقار المحفوظ من خلال تحرير عقد البيع بمعنى أن المشرع الجزائري ألزم المرقي العقاري 
 ثلاثة خلال أجل (189)هر بالمحافظة العقاريةلشسجيل واوثق وإخضاعه لإجراءات التالنهائي لدى م

من تاريخ إنهاء أشغال البناء التي يجب أن تثبت بمحضر معاينة يعد بين المرقي العقاري  أشهر (3)
 والمقاول الذي قام بالبناء.

 لتزام بالتسليم:الا .ب

عقد حفظ الحق هو العقد الذي ف المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04من خلال قانون         
بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور يلتزم بموجبه المرقي العقاري 

 .(190)إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه المقتني

                                                           
  .210دوة أسيا، المرجع السابق، ص  (188)

  .13، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 2طبعة العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني، نظام الشهر  (189)

  .بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمتعلق  11/04من القانون  27المادة  (190)
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ل وبالتالي لا يمكن لصاحب حفظ الحق أن يطلب من المرقي العقاري تسليم العقار قبل إنهائه أو قب
 .المتفق عليهحلول الأجل 

 الحق لتزامات صاحب حفظا ثانيا:

 بدفع التسبيقات. والالتزام احب حفظ الحق بإيداع مبلغ الضمانيلزم ص         

 مبلغ الضمان: بإبداعلتزام ا .أ

يطلق عليه مبلغ  اع مبلغ نقديحيث يتم إيدصاحب حفظ الحق  التزاماتيعتبر من أهم          
أي صاحب يلتزم المستفيد " 86/07ونص عليه القانون  11/04قانون  أكده ما الضمان وهو

من المبلغ  ٪20حفظ الحق، من العقار محل عقد حفظ الحق بإيداع مبلغ الضمان الذي يساوي 
 .(191)13/431للمرسوم  طبقا "المتفق عليه

 بالشراء: الالتزام .ب

المشرع  اتخذوقد ، الضمانق بالشراء فإنه يفقد مبلغ إذا ما أخل صاحب حفظ الح         
ملكية خلال إنجاز المشروع عن في حالة تخلي المترشح  على أنه 37الجزائري من خلال نص المادة 

أعطى  11/04وبالرجوع إلى قانون ، (192)من مبلغ الضمان ٪25 اقتطاعحق  له فإن المكتتب
وهذا في حالة عدول  من مبلغ التسبيق المدفوع، ٪15نسبة  اقتطاعللمرقي العقاري الحق في 

 ، والمرسوم32عقار المحفوظ ومطالبته بفسخ العقد وهذا ما جاء في نص المادة الشراء المشتري عن 
 .(193)13/431التنفيذي 

                                                           
  .4 أنظر الملحق رقم (191)

  .المتعلق بالترقية العقارية 86/07القانون  من 37 المادة (192)

  .7و 4أنظر الملحق رقم  (193)
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 التزام بتسيير نظام الملكية المشتركة: ج.

المنظم لنشاط الترقية  11/04قانون رقم المن  62طبقا لأحكام المادة  يلتزم المرقي         
يات المباعة لمدة سنتين بعد بيع القسم االتسيير المؤقت للملكية المشتركة للبن بضمانالعقارية، 

تسيير الضمان إدارة أو ، ويلتزم بالضمان أو الأمر بير المكون للبناية أو لمجموع العقاريالأخ
 .(194)نتقاليةالاالانتقالي للملكية المشتركة خلال الفترة 

  فسخ عقد حفظ الحق ثالثا:

الطرف الآخر إذا ما أخل  أو طلب أحد طرفي العقد بناء علىتنحل الرابطة العقدية          
 .(195)بالتزاماتهخلال العاقد بإجزاء  فسخف، بالتزاماته

عقد حفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز  المشرع الجزائري على إمكانية فسخ نص         
  استفادةمع قبول الطرف الآخر مع المشروع العقاري ويكون ذلك بطلب من صاحب حفظ الحق 

 .(196)وعمن مبلغ التسبيق المدف ٪15نسبة  اقتطاعالمرقي العقاري من 

 

 

 

 
                                                           

وأنظر الملحق المتعلق بتحديد نموذج الملكية المشتركة المطبقة في مجال الترقية العقارية،  14/99المرسوم التنفيذي  (194)
  .7رقم 

  .348، ص المرجع السابقمحمد صبري السعيدي،  (195)

  .4أنظر الملحق رقم  (196)
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 :حالات الفسخ .أ

 :من أحد الطرفين وقبول الآخر لب الفسخط .1

الأطراف وهذا ما  تفاقباويتم ذلك  دون حاجة إلى حكم قضائيا الفسح يكون هذ         
ن أهم أثاره وم الاتفاقي ويطلق عليه بالفسخ الجزائري دنيالمقانون من ال 120نصت عليه المادة 

 .(197)ة التي كان عليها قبل التعاقدلاالحإلى  إعادة الطرفين
 فسخ العقد بطلب من صاحب حفظ الحق: .2

 بالتزاماتهحالة عدم إخلال المرقي العقاري قد حتى في عالصاحب حفظ الحق فسخ ل يمكن        
المنظم لنشاط  11/04قانون ل طبقاق يسبالتمن مبالغ  ٪15 اقتطاعحق قاري غير أن للمرقي الع

تعويض للمرقي العقاري على ما يلحقه من ضرر نتيجة لفسخ العقد وجزاء كعتبر  ت الترقية العقارية،
 .(198)الحق دون سبب جديلصاحب حفظ 

 عقد حفظ الحق من طرف المرقي العقاري:  فسخ .3

التعاقدية، جاز للمرقي العقاري طلب فسخ  بالتزاماتهإذا ما أخل صاحب حفظ الحق         
في  على أنه (200)119وطلب التعويض وفقا للقواعد العامة وهذا ما نصت عليه المادة  (199)عقد

المدين أن  جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار بالتزاماتهين إذا لم يوفي أحد المتعاقدين العقود الملزمة لجانب
 يطالب بتنفيذ العقد وفسخه مع التعويض.

 
 

                                                           
  .354محمد صبري السعيدي، المرجع السابق، ص  (197)

 المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  3الفقرة  32المادة  (198)

   .232ص  لوناسي ججيقة، المرجع السابق، سعيدان (199)

 المتعلق بالقانون المدني الجزائري. 75/58من الأمر  119المادة  (200)
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 التصاميم علىعقد البيع  :المطلب الثاني

أو سكني  استعمالجزء من البناية ذات  أوكل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية           
 أن البناية، يجبقبل إتمام إنجاز  الأموالإيداع  أوتسبيقات كتتب بدفع الم التزاممهني وتشمل 

 بين المشرع الجزائري أنبمعني ، (201)التصاميم علىشكل عقد البيع البطلان، يكتسي تحت طائلة 
 93/03المشرع بالمرسوم التشريعي  واستحدثهاصيغة التي يتعاقد بها المرقي العقاري مع المستفيد ال

عقارات قبل إنجازها بشرط  علىعقود  لإبراممجال للمرقين العقارين  العقاري، وفتحالمتعلق بالنشاط 
نص المشرع الجزائري علي بيع العقار  قدو ، (202)لية وتقنية كافية لحماية المشتريتوفير ضمانات ما

 علىيستقر  المتعاقدين، ولم العقد، التزاماتانه لم يحدد شروط وخصائص هذا  إنجازه، إلاقبل 
ومرة البيع  على التصاميم البيع أخرى مخططات وتارة علىفتارة يسميه عقد بيع  ،تسمية واحدة

نتناول مفهوم عقد لية في الترقية العقارية سآهم أ على التصاميمعقد البيع  وباعتبار  .(203)لأجل
 .أثاره التصاميم ثم البيع علىكلية عقد في شالتصاميم ثم  علىالبيع 

 التصاميم  علىمفهوم عقد البيع  :الأولالفرع 

بالترقية  اصةالخواضيع المالتصاميم من  علىغرار عقد البيع العادي يعتبر عقد البيع  على         
وقانون  المنظم لنشاط العقاري، 93/03 التشريعيمها المشرع من خلال المرسوم ظالعقارية التي ن

مع عقد البيع في عدة جوانب المنصوص  المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية، ويشترك 11/04
 علىالبيع  تعريف عقدسنتطرق ل ،التصاميم علىعليها في قواعد العام ولتبيان مفهوم عقد البيع 

                                                           
عز الدين زوية، خصوصيات عقد البيع على تصاميم عن عقد البيع العادي، مداخلة في الملتقى الوطني حول  (201)

ضر،  محمد خي المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة)إشكالية العقار الحضري وأثاره على التنمية في الجزائر(، 
  (.45 ،44ص ) ، ص2013فيفري  18و 17بسكرة، يومي 

  .102مسكر سهام، المرجع السابق، ص  (202)

                                  . 69ص  المرجع السابق، النظام القانوني للترقية العقارية، بوستة إيمان، (203)
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خصائص عقد البيع على  بعد ذلكو على التصاميم، لعقد البيع  طبيعة القانونيةال ثمالتصاميم، 
 التصاميم. 

 التصاميم علىتعريف عقد البيع  :أولا

 أخرحق مالي  أو الشيءعقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية  عقد البيع عموما هو         
 أوحد المشترين بناية يبيع لأ أنفي الترقية العقارية  رقييمكن للم ،(204)للمشتري مقابل ثمن نقدي

 ويعرف كذلك بأنه (205)كافيةتقديم ضمانات تقنية ومالية   إنجاز، شريطةقبل إتمام جزء من البناية 
مختلفة حسب نوع  بأشكالالمشتري  إلىونقل ملكيته  بتشييده فيلتزم البائعبيع لعقار لم يشيد بعد 

 إلىوبالرجوع ، (206)فهو عقد استصناع وارد على عمل وذمة يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه البيع
 .(207)11/04 القانونمن  28نص المادة 

 التصاميم  علىالقانونية لعقد البيع  الطبيعة ثانيا:

لعقد البيع علي التصاميم عمل طبيعة القانونية الن أمن خلال النصوص القانونية يتضح          
بالنسبة للبائع  ويطبق اري يعتبر عمل تج ،لتجاري في نفس الوقتايجمع بين العمل المدني و  ركبم

د عاحكام وقو أدني بالنسبة للمشتري ويطبق عليه وعمل م ،حكام وقواعد القانون التجاريأية عل

                                                           
      .12، ص المرجع السابقلحسين بن الشيخ آث ملويا،  (204)

  .71المرجع السابق، ص  النظام القانوني للترقية العقارية، بوستة إيمان، (205)

  .48عزالدين زوية، المرجع السابق، ص  (206)

على أنه "عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بنائها أو في طور البناء هو  28المادة  تنص (207)
العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع 

ما تقدم الإنجاز ويحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن تقدم الأشغال. وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كل
  طريق التنظيم".
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 إلىلجوء البين  اختيارلبائع  للمشتري حرية نزاع بين المشتري وا ما كانذا إ ،(208)القانون المدني
كمة المحو ، الطرق طالما خصمه تاجربات بكافة ثالقضاء التجاري وله إمكانية لإأو القضاء المدني 

المدنية  الإجراءاتمن القانون  40حكام المادة في دائرتها العقار المبيع طبقا لأالمختصة التي يقع  
، وعليه فإن عقد البيع على التصاميم هو 9200فيفري  25 المؤرخ في (209)08/09دارية والإ

أنه يتميز عنها بنظام خاص لكونه يطبق شأن باقي عقود بيع أخرى، إلا عقد بيع شأنه في ذلك 
خاصة بها كما أن انعقاد يتم وفق  في مجال الترقية العقارية وما تتطلبه هذه الأخيرة من الإجراءات

المرسوم والمرسوم التطبيقي له  11/04نموذج خاص به ويخضع في تطبيقه إلى أحكام قانون 
مهنة المرقي العقاري وكيفيات مسك  ، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة12/84التنفيذي 

وكذلك القواعد العامة وقواعد القانون  13/431و الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
      . (210)التجاري

 التصاميم علىخصائص عقد البيع  :ثالثا

التشريعي  خاصا، المرسوم ان المشرع الجزائري وضع له تنظيممن العقود المسماة لأ هو         
المنظم لقواعد نشاط الترقية العقارية،  11/04قانون ملغى بو  المنظم لنشاط العقاري 93/03

، يحدد 2013ديسمبر  18الموافق  1435صفر  15، المؤرخ في 13/431والمرسوم التنفيذي 
نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر 

 .البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات دفعهاالملك موضوع عقد 

                                                           
دن، عقد البيع بناء على التصاميم، رسالة ماجيستر في قانون العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، بوجنان نسيمة دا (208)

  .15، ص 2008/2009جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد  2009فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون  (209)
  .2008أفريل  23المؤرخة في  21

       .80، ص فتحي ويس، المسؤولية المدنية والضمانات في بيع العقار قبل الإنجاز (210)
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العقود المركبة فهو عقد مقاولة من ، (211)عقد واحد حكامعلى أمل تيش لأنه عقد بسيط         
ا مأقاولة المحكام عقد أعليها  العقار يطبقغاية تسليم  إلىرحلة التي تكون بين إبرام عقد المن لأ

      .(212)لبيعحكام عقد اأتسليم العقار تطبق عليه بعد 

من التزامات حيث وما عليه من حقوق كلا المتعاقدين ماله   التي يحدد ةمن العقود المحدد         
 .ويقابله قبض الثمن من المشتري ،والآجالالمحددة في العقد  المواصفاتبناء وفق ليلتزم البائع با

 بالكتابةالبائع بالقيام  الطرفين، يلتزموعقد ملزم لجانبين يرتب التزامات متبادلة بين          
 .محل الإنجاز للمشتريوبالضمان وتسليم المبيع  ،ومطابقته الإنجازتزام بحسن الو  والشهر

 ن في العقدوإنما الشكلية رك ،لانعقاده الإرادةكفي فيها تطابق ي الشكلية فلامن العقود          
الملغى بالمرسوم  (213)94/58في الشكل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي  ن يفرغيجب أ

المحدد لنموذج عقد البيع يناء على تصاميم المطبق في مجال الترقية  13/431التنفيذي 
 .(214)العقارية

يرد على عقار غير موجود، ولكنه قابل لوجود مستقبلا، أو عقار مازال في طور          
شيئا مستقبلا  التزاميجوز أن يكون محل )من القانون المدني  92حيث نصت المادة  (215)الإنجاز
 .(ومحققا

                                                           
مداخلة في الملتقى الوطني قاشي علال، التزامات المرقي العقاري جزاء الإخلال بها في عقد البيع على التصاميم،  (211)

 مرباح، يوميالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقالعقارية في الجزائر  )الترقية حول
   .278، ص 2012فيفري  28، 27

   .32جعفر حاجي عمر، ص سبيل  (212)

ي المتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذ 1994مارس  07المؤرخ في  94/58لمرسوم التنفيذي رقم ا (213)
  .1994مارس  9المؤرخة في  13العدد  ،الجريدة الرسمية يطبق في مجال الترقية العقارية،

نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك يحدد  13/431من المرسوم التنفيذي  8دة الما (214)
   .العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات دفعها

  .35سبيل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص (215)
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من المرسوم التنفيذي  2تضمنته المادة  وفقا لماتوقيع على العقد الينقل الملكية بمجرد          
من المرسوم  8 ، الملغى بنص المادةكية عقارلقواعد العامة في نقل مالمخالفة في ذلك  94/58

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية  13/431التنفيذي 
وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال 

 .وكيفيات دفعها
ضافة إلى الضمانات الخاصة لإيستفيد المشتري من ضمانات معروفة في القواعد العامة با         

في  متمثلة المنظم لنشاط العقاري، 93/03منصوص عليها في القواعد الخاصة بالمرسوم التشريعي 
 .(216)11و 09الضمان العشري ومبلغ الكفالة مدفوع لدى صندوق الضمان وهذا طبقا للمادة 

المتعامل في الترقية درجة الأولى إذا أفلس المن  الامتيازمن حق  المشترييستفيد          
 .93/03من المرسوم  16ادة الموهذا ما نصت عليه  (217)العقارية

 الفرع الثاني: الشكلية في عقد البيع بناء على التصاميم

، فلا ينعقد صحيحا إلا إذا للانعقادالشكلية في عقد البيع بناء على التصاميم هي شرط          
 (218)13/431 عليه في المرسوم التنفيذي رقمأفرغ في شكل رسمي محدد قانون للنموذج المنصوص 

والوثائق المرجعية الخاصة بعقد البيع بناء على التصاميم وتوفر  الإلزاميةيجب التقيد بالبيانات 
 .(219)المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04الشروط القانونية التي جاء بها قانون 

                                                           
  .14، ص المرجع السابقدن، بوجنان نسيمة دا (216)

  .14المرجع نفسه، ص  (217)

  5أنظر الملحق رقم  (218)

 (.127، 54ص ) سبيل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص (219)
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 صاميمالبيانات الإلزامية في عقد البيع بناء على الت :أولا

 تتمثل البيانات الإلزامية في:         

 العناصر الثبوتية للحصول على رخصة البناء: .أ

سلطة المختصة قانونا لشخص طبيعي أو معنوي لإقامة بناء الوهي رخصة إدارية تمنحها          
 .(220)قواعد التهيئة والتعمير احترامجديد أو تغيير بناء قائم مع 

من حصول بالتالي لا بد  11/04من قانون  03المشرع من خلال نص المادة  اشترطهاوقد 
 ، فرخصة البناء تعتبر أكبر ضمانةدف من ذلك هو مااية المشتريالهالبائع على رخصة البناء، و 

 لملكية البائع للوعاء العقاري الذي سيقام عليه البناء.

، رخص ببنائه ماا يعرضه إلى الهدمالممن بيع العقار غير قيام البائع  احتمالوكذا مااية المشتري من 
العقار للشروط التقنية وقابلية السكن  استجابةتأكد بموجبها من يرخصة البناء و بوزيادة على ذلك 

 .(221)السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي الاستعمالوتهيئة المحلات ذات 

 أجال الدفع وسعر البيع: .ب

يجب أن " على أنه المنظم لنشاط الترقية العقارية، 11/04من قانون  37نصت المادة          
يوضح عقد البيع على التصاميم، تحت طائلة البطلان، شكلية، سعر البيع وأجال الدفع بالنسبة 

 ."تحديد كيفيات ذلكلتقدم الأشغال كما يجب في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه، 

 

                                                           
 المتعلق بقواعد التهيئة والتعمير. 90/29من القانون  66المادة  (220)
  .83ص المرجع السابق، مجوج إنتصار،  (221)



ل الثاني: الاستثمار في الترقية العقاريةــــــــــالفص  

~ 83 ~ 
 

 مراجعة الثمن وأجال تنفيذ الأشغال: ج.

الأطراف، تفاق ثمن المبيع وهو قابل للمراجعة باالتصاميم  علىيتضمن عقد البيع  أنيجب          
عليه ويجب أن ترتكز  من السعر المتفق أقصى كحد  ٪20السعر ب نسبة المبلغ مراجعة  لكن

البناء والعوامل  لأسعارالمؤشرات الرسمية  علىالتكلفة التي تعتمد بدورها  المراجعة إلى متغيرات سعر
من قانون  44نصت المادة  الأشغالتنفيذ  الآجال أما، (222)الطارئة الظروفالمحيطة بها وكذا 

حسن سير عناصر  أوعيوب البناء  لإصلاحالضرورية  الأشغالتنفيذ  أجالتحديد  على 11/04
 .نجاز يتعرض المرقي العقاري لعقوباتالإمدة  احتراموفي حالة عدم  ،عقدالتجهيزات البناية بموجب 

 التصاميم   علىعقد البيع الوثائق المرجعية الملحقة ب :ثانيا

ما   إذاالتصاميم بعدة وثائق ضرورية لانعقاده وتختلف  علىالمشرع إرفاق عقد البيع  اشترط         
  .جماعية أوبناية فردية  كانت

 :التصاميم في حالة البناية الفردية على البيع والملحقة بالعقدالوثائق المرجعية  .أ

 :تتمثل في         

  عقد الملكية: .1

  الأساس. الأرضيةوثيقة تثبت ملكية المرقي العقاري "البائع" للقطعة          

 

 

 
                                                           

  .قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية المتعلق بتحديد 11/04من القانون  3الفقرة  38المادة  (222)
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  :لأجل البناء الأرضرخصة تجزئة  .2

المنظم لقواعد التهيئة  90/29وتسلم هذه الرخصة وفق لقواعد قانون التهيئة والتعمير          
ورقم السند  الأرضيةالملكية  أصللها علي في مجم 57،30،28،27المواد نصت  والتعمير

 .(223)رخصةالورقم وكذا تاريخ  رخصة التجزئة وشهادة التهيئة والشبكات العقاري، ومرجعيات

 :تصاميم في حالة البناية الجماعيةال علىالوثائق المرجعية الملحقة بالعقد البيع  .ب

 :عقد الملكية .1

 .للمشروع   الأساسية الأرضيةملكية البائع للقطعة          

 :التصاميم الملحقة .2

التي تمنع الخطأ بحيث تجعل المشتري علي علم  عناصر تعينهي تلك التصاميم التي تعتبر          
 .نجاز والمطابقةبالإ لالتزاماتدى تنفيذ البائع مرجعية في م بالمبيع، وتعتبر

 :مشروع نظام الملكية المشتركة .3

المشتركة، الملكية  بتنظيم المتعلق (224)14/99والمرسوم التنفيذي  ،نظمها القانون المدني         
الحالة القانونية التي تكون ملكيتها مقسمة من القانون المدني الجزائري  (225)743 نصت المادة

خاص ونصيب في الأجزاء  جزء علىكل واحدة منها حصصا بين عدة أشخاص تشمل  

                                                           
  االمتعلق بالتهيئة والتعمير. 90/29قانون من  27المادة  (223)

  .7أنظر الملحق رقم  (224)

  المتعلق بالقانون المدني الجزائري. 75/58من الأمر  743المادة  (225)
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بنصيب معين من الأجزاء المشتركة بل يكون  الاستئثارلأحد الملاك  لا يجوزبمعني  (226)المشتركة
 .مشترك بين الملاك والاستغلال الاستعمال

منه يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة  6 دةفي الما 14/99ونص المرسوم التنفيذي          
طبقا لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري 

، بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتني
 .(227)من القانون المدني 747قابلية الأجزاء المشتركة للقسمة مقررة في نص المادة  عدم

 :جدول وصفي للتقسيم المشهر ج.

وثيقة يعدها الموثق بطلب من المرقي العقاري يتم بموجبها تعين الحصص المتضمنة في          
 75/58لأمر أصل الملكية ويخضع هذا الجدول  العقار المبني للاشتراك تعيننا دقيقا لا يتناقض مع

الذي يحدد نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال  14/99من القانون المدني والمرسوم التنفيذي 
ورقم الدرج، الجدول الوصفي يتمثل في رقم العمارة  علىالشهر ويحتوي  الترقية العقارية لإجراء

 .المشتركةالأجزاء  ونسبتها في الحصص، نوعهاوأرقام  الطابقو 

 التصاميم علىتسجيل وإشهار عقد البيع  :ثالثا

التصاميم في الشكل الرسمي ويخضع للشكليات القانونية  علىيتم إعداد عقد البيع          
المادة  ونصت عليه والأرضية التي شيد عليها البناء في نفس الوقت والإشهار، ويحضبالتسجيل 

                                                           
عمار، آليات إدارة الملكية العقارية المشتركة وماايتها في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج  يدرواز  (226)

  .5لخضر، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية باتنة، ص 

 .134، ص المرجع السابقمادي باشا عمر،  (227)
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طبقا لنص المادة العقد معفي من رسم الإشهار العقاري  اوهذ 11/04قانون  من 1الفقرة  34
 .2005من قانون المالية  22

 التصاميم علىآثار عقد البيع  :الثالفرع الث

ابلة متق التزاماتما ينشئه من  علىالتصاميم عن البيوع الأخرى  علىعقد البيع  لا يختلف         
فالبيع يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل ملكية المبيع  (المستفيد) المشتريو  ،(المرقي العقاري)بين البائع 

 .(228)للمشتري مقابل ثمن نقدي

 البائعلتزامات ا :أولا

 الإنجاز وبضمانالتصاميم بنقل الملكية وبالتسليم  علىالمرقي العقاري في عقد البيع يلتزم          
  .والمطابقة

 :بنقل الملكية الالتزام .أ

 والامتناعالمشتري  إلىبنقل ملكية المبيع  التزامينشأ  التصاميم علىعقد البيع  انعقادبمجرد          
، لأن 361ادة أكدته الما وهذا م ،و مستحيلاأيجعل نقل الحق عسيرا  عن كل عمل من شأنه أن

انتقال الملكية في هذا العقد يكون ابتداءا من يوم التوقيع على محضر التسليم وليس من يوم 
 علىفي حالة عقد البيع  11/04من قانون 39نصت المادة ، و (229)التسجيل وشهر العقد

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2ني البيع والإيجار، طبعة عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المد (228)

  .6، ص 2011ه الموافق  1432سنة 

  .14بوجنان نسيمة، المرجع السابق، ص  (229)
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المنصوص عليها في   إلا بعد تسليم شهادة المطابقةطرف المقتني بناية منحيازة  لا يمكنالتصاميم 
 .(230)08/15قانون رقم و  المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/92قانون 

  :بمواصلة البناء وإنهائه الالتزام .ب

صر التجهيز في المكان أجزاء البناء وتركيب عناكل   البناء، وتشيديكون بتنفيذ أشغال          
وإتمامه، البائع بمواصلة البناء  التزامو  أجلهمن  بح البناء صالحا للغرض الذي أنجز، ليصالمخصص لها

ويعتبر العقار تام الإنجاز إذا كانت الأعمال قد نفذت وقد نصبت عناصر التجهيز الضرورية 
المرقي العقاري بإنهاء  التزامل مدة الإنجاز يتقرر خلا، (231)المبنى في الغرض المعد له الاستعمال

 إلىلتزامه بتسليم المبيع ابمواصلة وإنهاء البناء، ويبدأ  بالتزامهالمرقي العقاري قد أوفي  البناء ،ويعتبر
ات الثمن المتفق عليه مع فعدرقي العقاري مستحقا لباقي المشتري ،وبتمام إنجاز يصبح الم

  .البائع بضمان العشري التزاموبتمام الإنجاز يبدأ مدة حساب  ، وبانتهاء(232)المقتني

 :الالتزام بالمطابقة .ج

بل لابد أن يكون  المرقي العقاري بمواصلة وإتمامه خلال المدة المتفق عليها التزام لا يكفي         
 .المعد ة من طرف المهندس المعماري ولتنظيم والتعمير، ولرخصة البناء، البناء مطابقا لقواعدالبناء 

                                                           
الذي يحدد قواعد مطابقة  2008يوليو  20الموافق  1429عام  رجب 17المؤرخ في  08/15القانون  (230)

  .2008أوت  3المؤرخة في  44العدد  ، الجريدة الرسمية،البنايات وإتمام إنجازها

)إشكالية العقار الحضري  مداخلة في الملتقى الوطني حولمحمد أمين كمال، التزامات المرخص له ومسؤوليته،  (231)
 18و 17محمد خيضر، بسكرة، يومي  المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعةوأثاره على التنمية في الجزائر(، 

  .378، ص 2013 فيفري

  .288المرجع السابق، ص قاشي علال،  (232)
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يكون  أنيستوجب  لذا التعاقدوقت  أثناء موجودتصاميم غير ال علىبيع الن محل في عقد لأ
من قانون  2الفقرة  26المادة عليه  ما نصتمطابقا لما تعهد به المرقي العقاري في العقد وهذا 

11/04. 

إنجاز الأشغال طبقا للتصاميم المصادق  للتعمير، تثبتفشهادة المطابقة تعتبر وسيلة للرقابة البعدية 
 .(233)لبنود أحكام وقواعد رخصة البناء وفقا عليها

 :بالتسليم الالتزام .د

ما بتسليم البناية محل العقد وهو  اء ومطابقته يلتزم المرقيبعد إنهاء المرقي العقاري بإنجاز البن       
 التزام على 27نصت المادة  حيث 11/04قانون  ، من27،39من النصوص المواد  يستشف

حفظ الحق فور إنهائه مقابل  البناء لصاحبفي طور  أوه ءبتسليم العقار المقرر بناالمرقي العقاري 
  .(234)تسبيق يدفعه هذا الأخير

تسليم البناية المنجزة في الحالة التي تم  ما تمنتيجة إذا  التزام بتحقيقمعني التسليم هو          
دني الجزائري المقانون ال 1الفقرة  367عليها في العقد أما لكيفية التسليم نصت المادة  الاتفاق

عائق، به دون  والانتفاع"يتم تسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته 
 علىلم يتسلمه تسليما ماديا مادام البائع قد أخبره أنه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم  ولو

  المبيع. الشيءالنحو الذي يتفق مع طبيعة 

تلك  احترامتحديد أجال التسليم والعقوبات المترتبة عن عدم  اشترط 11/04قانون  أنإلا  
الفعلي للعقار  "يؤدي كل تأخر يلاحظ في التسليم على أنه 43حيث نصت المادة  الأجلال

                                                           
  .378محمد أمين كمال، المرجع السابق، ص  (233)

  .المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةا 11/04من القانون  27المادة  (234)
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يمكن  ولا "التي يتحملها المرقي العقاريعقوبات التأخير  إلى التصاميم، علىموضوع عقد البيع 
إرادة ات القوة القاهرة تكون خارجة عن الإخلال إلا بإثبنفي مسؤولية المرقي العقاري من 

 .(235)البائع

 ما جاءتالتصاميم وهذا  علىويتم التسليم عن طريق محضر يحرر أمام موثق الذي حرر عقد البيع 
 .المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04قانون المن  2الفقرة  34به المادة 

 :بالضمان الالتزام .ه

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي  12/85من المرسوم التنفيذي  30تنص المادة          
في جميع  الاكتتابالمرقي العقاري  علىوالمسؤوليات المهنية للمرقي "يتعين  الالتزاماتيحدد 
، التأمين على إتمام الأشغال والتأمين على إدارة الأملاك ت والضمانات القانونية المطلوبةالتأمينا

 .(236)نجزة والتأمين على الكوارث الطبيعيةالم

 .وكذلك بضمان العيوب الخفية والاستحقاقللقواعد العامة بضمان التعرض  ايلتزم البائع وفق .1
 الضمانات الخاصة: .2

وهي تلك الضمانات القانونية والتي مصدرها القانون وهي خاصة بعقد البيع علي          
 التزام ،إلغائها أوتعديلها أو في وجودها  الأطراف لإرادةدون أن تكون التصاميم وضعها المشرع 

المتبادلة في نشاط الترقية العقارية  والكفالةصندوق الضمان ضمان لدى  باكتتابالمرقي العقاري 
يتعين علي المرقي العقاري الذي أنجز المشروع  11/04 من قانون  54،جاء في فحو نص المادة 

                                                           
  .من نفس القانون السابق 2الفقرة  34المادة  (235)

)إشكالية العقار الحضري  مداخلة في الملتقى الوطني حولأرزيل الكاهنة، شركة التأمين في مواجهة الترقية العقارية،  (236)
 18و 17محمد خيضر، بسكرة، يومي  المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعةوأثاره على التنمية في الجزائر(، 

  . 101، ص 2013 فيفري
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، ية العقارية قصد ضمان علي الخصوصضمان الترق اكتتابالعقاري من أجل بيعه قبل إنهائه 
وسع الأشغال المشروع وتغطية أ لإتمام في شكل تسبيقات المكتتبينالتي قام بها تسديد الدفعات 

الضمان بواسطة وثيقة تحتوي على شروط العامة للضمان  اكتتابويتم المهنية والتقنية   لالتزامات
 .(237)تزم المرقي العقاري بالخضوع لهاوالتي يضعها الصندوق في النشاط الترقية العقارية ويل

والمرسوم التنفيذي له رغم أن  11/04شهادة الضمان في قانون  إلىلم يتطرق المشرع          
الموثق قبل  ويطلبهاالتصاميم  علىيشترط ضرورة إرفاقها مع عقد البيع  93/03المرسوم التشريعي 

، هو (238)ة تثبت أن المشروع العقاري مضمونشهاد العقارية، وهيتحرير العقد وشهر في محافظة 
 .(239)في ملحق البيع على التصاميم 13/431ما تداركه المرسوم التنفيذي 

 :بالضمان العشري الالتزام .و

المعماري وتم التي يرتبها عقد المقاولة في ذمة المقاول والمهندس  الالتزاماتوهو أصل          
 .(240)سابقا إليهمالتطرق 

 المشتري التزامات :ثانيا

 بدفع الثمن وبالتسليم. التزاماتهتتمثل          

                                                           
المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية  41/180المرسوم التنفيذي رقم من  3المادة  (237)

  .العقارية

شهادة الضمان المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها، والتي ترفق بعقد البيع على التصاميم هذا، تغطي  (238)
  .3، وأنظر الملحق رقم الملك موضوع البيع على التصاميم

  .5و 4أنظر الملحق رقم  (239)

المقاولة والوكالة  العقود الواردة على العمل)السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  أماد عبد الرزاق (240)
   .67المرجع السابق، ص  والوديعة والحراسة(،
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 بدفع الثمن: الالتزام .أ

 وقابليته للمراجعة وطريقة دفعه.يلتزم المقتني بدفع الثمن من خلال تحديد الثمن          

 تحديد الثمن وقابليته للمراجعة: .1

ولكن خلافا ، الطرفين باتفاقعملا بالقواعد العامة فإن الثمن في عقد البيع يتم تحديده          
لهذا يعتبر الثمن تقديرا في عقد البيع على التصاميم بمعنى أنه ثمن قابل للمراجعة بالزيادة وهو 

الأطراف، يشترط  باتفاقمن البيانات الإلزامية في عقد البيع بناء على التصاميم وتكون المراجعة 
في عقد البيع من الثمن المتفق عليه  ٪20ألا تتجاوز النسبة المحددة في القانون والتي تقدر ب 

من أهمها عقد البيع بناء  اعتباراتالثمن تعود إلى عدة  وأسباب مراجعة، بناء على التصاميم
 .(241)على التصاميم

يلتزم فيه البائع بالإنجاز، وبما أن عملية الإنجاز تتطلب وقتا لإتمامها فإنه قد يحدث تفاوت في 
أسعار المواد المستعملة في البناء وكذا اليد العاملة وماا يجعل الثمن متفق عليه في البداية لا يتناسب 

 الأطراف. التزاماتمع 
 الطرفين: باتفاقطريقة دفع الثمن تكون  .2

أحاطه بضوابط تتمثل في ضرورة أن يتضمن عقد البيع بناء على التصاميم لكن المشرع          
يكون دفعة واحدة مسبقة وتدفع هذه الدفعات لدى الصندوق والكفالة المتبادلة  وألاطريقة الدفع 

عن دفع هذه  بامتناعويتم تقديم هذه الدفعة عبر مراحل الإنجاز وفي حالة إذا ما أخل المشتري 

                                                           
التصاميم للأملاك العقارية وكذا يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على  13/431المرسوم التنفيذي رقم  (241)

  .حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وأجال وكيفيات دفعها
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عن دفع القسط الأخير من الثمن فإنه يجوز للمرقي  امتناعهتسبيقات المجزئة أثناء التشييد أو 
 .(242)من مبلغ التسبيق المدفوع ٪15بنسبة  الاحتفاظالعقاري طلب فسخ العقد مع 

 لتزام بالتسليم:ا  .ب

المرقي العقاري للجزء المتبقي من الثمن وبالتسليم يبدأ  استحقاقيترتب على التسليم          
وضرورة إثبات التسليم بمحضر يحرر حضوريا أمام نفس مكتب  ،الضمان المختلفة ةسريان مد

 . (243)التوثيق الذي حرر عقد البيع على التصاميم

 المطلب الثالث: البيع عن طريق الإيجار

يلعب دورا من خلال مساهمته في تمويل  فيها المستفيدة جديدة أصبح يغصالبيع بالإيجار          
 عملية البيع بالإيجار وبالتالي الحصول على السكن في أجال وبمبالغ معقولة.

الذي يحدد شروط شراء  2001أبريل  23المؤرخ في  01/105سوم التنفيذي رقم المر  ونص
وسيتم دراسة هذا  (244)ذلك المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات

 المطلب في الفروع التالية: 

 الفرع الأول: مفهوم عقد البيع بإيجار

 المنظم لنشاط العقاري، 93/03لم ينظم المشرع الجزائري هذا العقد في المرسوم التشريعي         
الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال  01/105بالمرسوم التنفيذي رقم  استحدثهوإنما 

مرات بموجب المرسوم  وكيفيات ذلك والذي عدل وتمم ثلاثعمومية في إطار البيع بالإيجار 

                                                           
   المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  32 المادة (242)

  .من نفس القانون السابق 2الفقرة  34المادة  (243)

  .75، ص المرجع السابق ،الإيجار المدني في القانون الجزائري مجيد خلفوني، (244)
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وصدرت عدة قرارات وزارية تطبيقا  2004أبريل  21المؤرخ في  (245)03/35التنفيذي رقم 
 المعدل والمتمم. 01/105للمرسوم التنفيذي رقم 

 تعريف عقد البيع بالإيجار أولا:

تسمح  التي صيغةالالذي حدد  01/105من المرسوم التنفيذي  نيةعرفته نص المادة الثا         
مدة الإيجار المحددة في إطار عقد  انقضاءبالحصول على مسكن بعد قرار شرائه بملكية تامة بعد 

 .(246)مكتوب

الإيجار والبيع معا، فهو إيجار إلى عرفه محمد حسين بأنه العقد الذي يريد فيه المتعاقدان          
 .(247)أن يتم الوفاء

من خلال هذا تعريف يتميز هذا العقد بأنه عقد الإيجار والبيع في نفس الوقت وغرض منه و 
بحيث لا  انةمن عقود الأم باعتبارهضمان عدم التصرف في العقار قبل الوفاء بكافة الأقساط 

 .(248)يمكن لمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع

 

 

 
                                                           

ل الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموا 2003يناير  13 المؤرخ في 03/35المرسوم التنفيذي رقم  (245)
  .2003المؤرخة في  04العدد  ،الجريدة الرسمية عمومية في إطار البيع بالإيجار،

  .103، المرجع السابق، ص سهام مسكر (246)

  .15ص المرجع السابق، محمد حسنين،  (247)

 .23، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، طبعة  (248)
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 تعريف عقد البيع بالإيجار في إطار الترقية العقارية: .أ

 97/35وهذا بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  1997لم يتطرق إليه المشرع حتى سنة         
السكني  الاستعمالالذي يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات  1997جانفي  14المؤرخ في 

 .(249)وإيجارها وبيعها بالإيجار

التجاري والمهني وغيرها التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير  الاستعمالوشروط بيع الأملاك ذات 
 منها والمسلمة بعدضمون الملتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل لالعقاري بتمويل قابل 

 .(250)البيع بالإيجار شهر

 (251)شروط عقد البيع بالإيجار ثانيا:

مدة  انقضاءه بملكية تامة بعد ئبالحصول على مسكن بعد إقرار شرا البيع بالإيجار يسمح        
المنظم  01/105من المرسوم التنفيذي  2 الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب وفق لنص المادة

 .لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار

 لا يكون مسبوقا بعقد إيجار بل يحرر عقد البيع بالإيجار مباشرة 
  سكني ملكية  استعماليتاح لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن يملك عقار ذات

أو شرائه ولا يتجاوز مستوى  تامة، ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن
من المرسوم التنفيذي  6مرات الأجر الوطني الأول مضمون المادة  5مداخيله 

01/105. 

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات  1997جانفي  14المؤرخ في  97/35المرسوم التنفيذي  (249)

   .1997لسنة  4العدد الاستعمال السكني وإيجارها وبيعها بإيجار، الجريدة الرسمية، 

  .178، ص 2007، 5ماليل نوارة، )البيع بالإيجار(، مجلة الباحث، جامعة تيزي وزو، العدد  (250)

  .76مجيد خلفوني، الإيجار المدني، المرجع السابق، ص  (251)
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  من المرسوم التنفيذي  7من ثمن المسكن المادة  ٪25دفع تسبيق من المستفيد لا يقل عن
01/105. 

  أجالها.في الثابتةوعلى طالب الشراء إثبات مداخيله حتى تحدد الأقساط الشهرية  
  من المرسوم  8عاما المادة  20يتم خص مبلغ الدفعة الأولى على مدى أجل لا يتجاوز

 عاما. 25وأصبحت  04/134وعدلت بالمرسوم التنفيذي  01/105التنفيذي 

  من المرسوم  9عاما المادة  65دفع القسط الأخير قبل أن يبلغ المستفيد من العمر
 .(252)04/137يذي فعاما بالمرسوم التن 70وعدلت وأصبحت  01/105التنفيذي 

  يتم إعداد عقد للبيع بالإيجار من طرف الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية في حالة قيام
المرسوم التنفيذي  8له المادة  استلامهعند من ثمن المسكن  ٪5المستفيد بتسديد نسبة 

01/105. 

 من  13من البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة وفقا لنص المادة  المستفيدين إخضاع
 .01/105المرسوم التنفيذي 

 الفرع الثاني: أثار عقد البيع بالإيجار

متقابلة بين  التزاماتلا يختلف عقد الإيجار بالبيع عن البيوع الأخرى على ما ينشئه من          
 والتزاماتالمرقي العقاري في عقد البيع بالإيجار  التزاماتالبائع والمشتري وسوف نتطرق إلى 

 المستفيد.

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة  2004أفريل  21المؤرخ في  04/137المرسوم التنفيذي رقم ( 252)

لسنة  27العدد ،الجريدة الرسمية أخرى في إطار البيع بالإيجار،بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات 
2004. 
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 المتعامل في الترقية العقارية  التزامات أولا:

 .(253)وبنقل الملكية بالتسليميلتزم المرقي العقاري        

 المرقي العقاري بالتسليم: التزام .أ

ويتم إثبات التسليم بمحضر تسليم يوقعه يتم تسليم المسكن في المكان والزمان المتفق عليه،          
الطرفين أو في مكان وجود السكن أو في  لاتفاقالأطراف، أما مكان التسليم فيخضع تحديده 

 مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أو إحدى الوكالات التابعة لهما.

وبالنسبة للمستفيد فإن  بالتسليم، التزامهوهدف من محضر تسليم يعتبر دليلا كتابيا على تنفيذ 
 يثبت أوصاف المسكن المسلم. ضرالمح

 المرقي العقاري بنقل الملكية: التزام .ب

وفقا الملكية في عقد البيع بالإيجار موقوف على دفع كامل الأقساط المحددة  انتقال         
بها بعد تنتقل الملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول " 01/105التنفيذي رقم  للمرسوم

له التنازل عن المسكن قبل أن تنتقل إليه الملكية بصفة  يجوز ألابمعنى  "تسديد ثمن المسكن بكامله
 .(254)شرعية

 

 

                                                           
  .289لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  (253)

يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع  01/105من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  (254)
  .بالإيجار وكيفيات ذلك
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 المقتنيالمستفيد  التزامات :ثانيا

 التزام فيها، وأخيراوشغل المساكن وعدم التعامل  الثمن،يلتزم المقتني بتسديد أقساط        
 .(255)وفق للعقد النموذجي لحفظ الحق والبيع على التصاميم المشتركةبأحكام الملكية 

 :بدفع أقساط الثمن التزام .أ

دة المتفق عليها بحيث يتم يجب علي المقتني المستفيد أن يدفع ثمن المسكن كاملا خلال الم         
ويمكن  04/137التنفيذي  من المرسوم 2من ثمن المسكن المادة  ٪25دفعة أولية  تقدر دفع 

قرة فال 2المادة ( 2) سنتين لا تتجاوزبشرط أن دفعات  إلي (٪10، ٪5، ٪10) ٪25تقسيط 
سنة قبل أن يبلغ من العمر  25ودفع الثمن الباقي خلال  ،04/137من المرسوم التنفيذي  3
م التنفيذي من المرسو  3 ،2والمادتين  04/137رسوم التنفيذي من الم 9و 8سنة  المادتين  70
يجار علي عقد البيع بالإرية مجمعة يفسخ تسديد ثلاثة أقساط شهوفي حالة عدم  (256)04/340

 .حساب المستفيد دون سواه

ويباشر المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم 
 .(257)به من المسكن المعني طبقا لتشريع المعمول 

 
 

                                                           
  .6 الملحق رقم رأنظ (255)
المؤرخ في  01/105يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2004نوفمبر  02في المؤرخ  04/340المرسوم التنفيذي رقم  (256)

لات الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تموي 2001أبريل  23
  .2004نوفمبر  3في  ةالمؤرخ 69العدد  ،الجريدة الرسمية أخرى في إطار البيع بالإيجار،

يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع  01/105 التنفيذيمن المرسوم  21 المادة (257)
  .بالإيجار وكيفيات ذلك
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 :الملكية المشتركة بأحكام الالتزام .ب

بالقواعد الملكية المشتركة وعدم  التزام يجاريد من المسكن في إطار البيع بالإالمستف على         
 01/105من المرسوم التنفيذي  13المادة  الاستعمال نصت أو الاستغلالبها في  نفرادالا

 .(258)لملكية المشتركةالذي يحدد لنا نموذج نظام ا 14/99وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 الفرع الثالث: حالات الفسخ

 واحتفاظالمسكن محل عقد البيع بالإيجار  واسترجاعيترتب على الفسخ بطرد المستفيد          
 .(259)المرقي العقاري بالأقساط الشهرية المدفوعة

 المنصوص عليها في القانون الفسخ حالات :أولا

من المرسوم التنفيذي  3الفقرة  12المادة سكن بموجب نص لا واسترجاعكطرد المستفيد           
 9ونص المادة (260)03/35من المرسوم التنفيذي رقم  6، وبموجب نص المادة 01/105رقم 

 .04/05/2004المؤرخ في من نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بالقرار  3القانون المدني الفقرة 

 للفسخالات الأخرى الح ثانيا:

أحكام الملكية المشتركة أو عدم إعادة السكن العمومي الإيجاري إلى  احترامفي حالة عدم         
 السكن في إطار البيع بالإيجار. استلامالهيئة المؤجرة بعد 

 
                                                           

  .7أنظر الملحق رقم  (258)

، ص 2004لية، كلية الحقوق، الجزائر، طالي لطيفة، القرض العقاري، رسالة ماجستير في قانون فرع عقود ومسؤو  (259)
62.  

  .ل عمومية في إطار البيع بالإيجارالذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموا 03/35التنفيذي رقم المرسوم  (260)
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 تمويل الترقية العقارية المبحث الثاني:

تعتبر الدولة فيما مضى الممول الوحيد للسكن، غير أن هذا التمويل لم يكن منظم          
مدروس أدى إلى غير الأموال الخزينة العمومية، وتوزيع الذي ترتب عنه تبديد  الشيءومدروس، 

عدم تحقيق التوازن بين الفئات المحرومة والفئات ذات الدخل المتوسط وأدى إلى حرمان بعض 
ن السكن، وكل هذا أدى إلى عجز في ميزانية الدولة وعدم قدرتها على تلبية فئات المجتمع م

 الطلب المتزايد على السكن.

ضرورة مراجعة مصادر تمويل ات، فرضت للبلاد مع مطلع التسعين الإيديولوجيةوبتغيير          
وخلق التوازن بين عرض السكن والطلب عليه، الترقية العقارية وآلياتها، بما يتفق والمرحلة الحالية 

ما  العقارية وهذاتمويل الترقية  بتنويع مصادرالدولة، وذلك  ميزانيةفي  اختلالدون إحداث 
 :المطلبين توضيحه من خلال نحاولس

 آليات تمويل الترقية العقارية :الأول المطلب

 المدعمة لتمويل الترقية العقاريةيئات اله :الثانيالمطلب 
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 المطلب الأول: آليات تمويل الترقية العقارية

الترقية العقارية في القروض العقارية ودعم الدولة وأحاطها المشرع  تتمثل آليات تمويل         
بمجموعة من الضمانات لتشجيع خوض مجال القروض العقارية في مجال السكن، ويعتبر دعم 

 حرمانا ذات الدخل المتوسط. كثرالأالدولة أهم آلية في التمويل بالنسبة لفئات المجتمع 

ثم دعم الدولة   القروض العقارية كآلية لتمويل الترقية العقاريةوبهذا سوف نتطرق لدراسة          
  يلي: كألية ثانية فيما

  يةالقروض العقارية كألية لتمويل الترقية العقار  :لو الفرع الأ

مساعدة الأفراد  إلىعتبر القروض العقارية أهم آلية لتمويل الترقية العقارية حيث تهدف ن         
لدولية تعتبره من بل أن المواثيق ا للإنسان،نه من الحاجات الأساسية لأ سكنالم علىفي الحصول 

 للأممعن الجمعية العامة  ، الصادرالإنسان لحقوقأن الإعلام العالمي فنجد حقوق الأساسية 
يعترف لكل شخص بالحق في مستوى معيشة كاف  1948المتحدة في العاشر من ديسمبر 

 .(261)تأمين مسكن مناسبوخاصة  وأسرته، ورفاهيته، هولتأمين صحته 

للبيع، ومساعدة المرقي العقاري من خلال القرض الموجه له بهدف رفع عرض السكنات الموجه 
 .(262)القروض لهيئات معينة من البنوك ومؤسسات مالية بواسطة ضمانات إجبارية تشترطها ولمنح

 

                                                           
دون  ،-دراسة أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة-ثروة عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري،  (261)

   .3، ص 2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القاهرة، مصر،  طبعة،

دار النهضة العربية،  دون طبعة، مصطفى أماد إبراهيم ناصر، التمويل العقاري في نظامين المصري والسعودي، (262)
  .6، ص 2011القاهرة 
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 مفهوم القروض العقارية :أولا

التمويل العقاري الأداة القانونية التي تنظم العلاقة بين طالب التمويل "المستثمر"  اتفاقيمثل         
خرى تتدخل في هذه الأالتمويل "الممول" وبين أطراف وبين المؤسسة المالية التي تتولى عملية 

قد  (263)ة البناء أو الترميم أو التحسينمحل التمويل والمقاول الذي يتولى عملي العملية "بائع العقار
والمحدد  الاتفاقلهذا  القانونية، المنظمةأن يضمن قانون التمويل العقاري القواعد  علىحرصا المشرع 

  .أطرافه والتزاماتلحقوق 

 العقاري:تعريف القرض  .أ

 بالقرض في القانون أنه عقد الذي والعقار، يقصدهو مصطلح مكون من كلمتين القرض          
يستعمله ويتوجب  أنله "المقترض" شيئا يحق  خر، الطرف الآيستلم فيه أحد الأطراف "المقرض"

المتعلق  03/11من الأمر  1الفقرة  69أما المشرع الجزائري عرفه في نص المادة  (264)عليه أن يرده
 :يلي بالنقد والقرض كما

شخص ما أو يعد  بموجبهيضع عمل لقاء عوض  الأمر، كليشكل عملية قرض في مفهوم هذا  
بالتوقيع   التزاماتص الأخر خذ بموجبه لصالح الشبوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخ

 .(265)كفالة الضمان  أو الاحتياطيكالضمان 

                                                           
  .8ثروة عبد الحميد، المرجع السابق، ص (263)

في  ةالمؤرخ 52المتعلق بالقرض والنقد، الجريدة الرسمية، العدد  2003أوت  26من المؤرخ في  03/11الأمر  (264)
  .2003أوت  27

شرابن مازة، الملكية كوسيلة لدعم الائتمان، رسالة ماجستير في القانون فرع قانون الأعمال، جامعة بن يوسف  (265)
  .10، ص 2007/2008بن خدة، كلية الحقوق، الجزائر، 
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هو عقد يلتزم به المقرض بأن  الاستهلاكقرض " على أنه لمدني الجزائريعرفه القانون او          
أن يرد إليه المقترض عند نهاية  علىأخر  شيء أيأو النقود المقترض ملكية مبلغ من  إلىينقل 

 .(266)"رض نظيره في النوع والقدر والصفةالق

الجهة المانحة وحسب  الضمانات وحسبوتنوع حسب  ،هو نوع من القروض ستهلاكالاوقرض 
البنوك فهي تشكل نوع واحد من أنواع القروض التي تمنحها  450ومن خلال المادة  المدة،

 ذاته.والمؤسسات المالية تختلف في القرض العقاري في حد 

 :والقرض العقاري العقارتعريف  .1

أما القرض ، (267)خر دون تلفآ إلىنقله من مكان  لا يمكنالثابت بحيزه  شيءالعقار          
 إلىكية مبلغ من النقود بنقل مل (مؤسسة القرض)يلتزم بمقتضاه المقرض  عقد العقاري فيقصد به

يستهلكه في تمويل إنجاز عملية ذات  ليستعمله أو (و المتعامل في الترقية العقاريةالفرد أ)المقترض 
أن يلتزم المقترض بتقديم الضمانات اللازمة للمقرض بتسديد مبلغ القرض طابع عقاري مقابل 

 .(268)بالكيفيات المحددة في العقدجال و المتفق عليها في الآبدفع الفوائد و 

السكن العائلي بمساعدة الدولة من خلال  علىالقرض العقاري يمكن الفرد من الحصول          
 .ويل العقاري لتصدي لمشاكل السكنوضع آليات تم

                                                           
  .المتعلق بالقانون المدني الجزائري 75/58القانون المدني من  450ادة الم (266)

، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 2ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة، وفق لأحكام التشريع الجزائري، طبعة  (267)
22.  

البليدة، ماي  قانون عقاري وزراعي، يع الجزائري، رسالة ماجستير،مخالد عبد القادر، القرض العقاري في التشر  (268)
  .116، ص 2007
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 علىتمويل الأشغال والأعمال والنشاط الذي يرد  إلىالقرض العقاري عملية تهدف          
 المالية، تختص بتوفير تمويل لازم للاستثمارالأموال العقارية التي توفر ها الدولة عن طريق مؤسساتها 

القروض  علىويطلق ، (269)في قطاع التشييد والبناء سواء لغرض السكن أو استخدامات أخرى
من طرف المقترض لصالح  اكتتابوثيقا بعقد رهن يتم  ارتباطاالعقارية بالقروض الرهنية كونها ترتبط 

إفلاس أو أو إعسار المؤسسة المالية المقرضة ضمانا لسداد الدين في حالة العجز المالي أو البنك 
العقارية والنشاط العقاري  الوحيدة المستعملة لتمويل الترقية القرض، وهيهذا  انتهاءالمقترض عند 

 .(270)عموما

 خصائص القرض العقاري: .ب

الإمدادية التي تقدم عند الحاجة إليها تمويلات الالعقارية هي تلك أن القروض عتبار با        
ريف السابقة الذكر تتحدد خصائصه اومن خلال التع ،تمويل المشروع العقاري بهدف أسرو لأفراد 

 فيما يلي:

  تضع مؤسسة مالية تحت تصرف أحد  أن إلىالتمويل العقاري عملية قانونية تهدف
المساكن  أو ترميم، تحسينبناء  أومبالغ مالية تخصص بصفة أساسية لشراء  الأشخاص

ية والمباني والمحلات المخصصة لنشاط التجاري وذلك اتالخدم تالمنشآوالوحدات الإدارية، 

                                                           
 337ص ) ، ص2006تب الحديث، عمان الأردن، ، عالم الك1فيلح حسن خلف، النقود والبنوك، طبعة  (269)
،338.)   

رمااني فائزة، تمويل الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن، رسالة ماجستير، إدارة مالية، كلية الحقوق، جامعة  (270)
 .72، ص 2004الجزائر، 
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لك من ضمانات التي يقبلها غير ذ أورهنه رهننا رسميا  أوالعقار  على امتيازبضمان حق 
 .(271)الممول

  من أجل المقترض للمقترض نقدي، يسلمهقرض  وائتمانيةالقرض العقاري عملية مالية 
 .(272)تمويل العملية أو المشرع العقار

  التملك العقاري لأغراضيبرم  ،من العقود ذات التنفيذ المتتابع العقاري عقد ماليالقرض ،
المنظمة له بالنظام  والأحكاملقواعد با ويتعلق ،من عقود الاستهلاك ،عيني مضمون بتأمين

 .(273)العام

 :للقرض العقاريطبيعة القانونية  ج.

أو بغير ذلك من  امتيازبحق أو  عقاري،برهن  النقود، مضمونعقد قرض لمبلغ من           
  .(274)العقاري التمويل موضوعذات عقار  علىضمان عقاري يقع الضمانات؛ فال

 مراحل عملية القرض :ثانيا

  ة وهي:مراحل أساسي العقاري بثلاثةالقرض  تمر عملية       

 

 

                                                           
  .9ص  المرجع السابق،لطيفة طالي،  (271)

عرعار الياقوت، التمويل العقاري، رسالة ماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة  (272)
  .8، ص 2008/2009الجزائر، 

  .17المرجع نفسه، ص  (273)

 ، ص2009والتوزيع، عمان، الأردن، بسام هلال مسلم القلاب، الاعتماد المالي، الطبعة الأولى، دار الراية لنشر  (274)
  (.136، 135ص )
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 إبرام عقد القرض العقاري: ما قبلمرحلة  .أ

نهائي حول شروط العقدين المقترض  اتفاق إلىقبل الوصول  التعاقد، ما قبلتعرف بمرحلة          
 قانونية.وإجراءات  التزاماتكل طرف   علىوالجهة المقرضة يقع 

 :المقترض التزامات .1

وتحديد نموذجها الجهة  يملأها، استمارةالمقترض تقديم طلب من خلال  علىيجب          
تصريحات والمعلومات الضرورية بشكل واضح ودقيق اليقدم المترشح للقرض كل  أن المقرضة، يجب

حيث تعتمد المصالح المختصة  ،حول العملية المراد تمويلها بالقرض والعائلية،حول وضعية المالية 
 .((275)قرار منح القرض المطلوب اتخاذبل تلك المعلومات ق علىللهيئة المانحة 

متعارف  أي جزء من هذه الوثائق عادي ومألوفتكوين ملف القرض وعادة ما يكون          
المراد تمويلها بالقرض في جميع طلبات القروض وجزء منها يكون خاص بنوع العملية  عليها

ل إثبات حيازة مبلغ المترشح تقديم إسهامه الشخصي المسبق من خلا على العقاري، ويجب
 .(276)سهام الشخصيالإ

 تضمن للهيئة المانحة الضمانات القانونية التي بتأسيس المرحلةالمترشح في هذه  علىيجب ومنه 
التأمينات العينية ؛ )الرسميالرهن  الضمانات في وتتمثل هذهبلغ القرض عدم الوفاء بمللقرض خطر 

قار المرهون  متمثلة أساسا في رهن العقار أو البناء ذات محل التمويل، والحصول على هذا الع
التأمين ضد مختلف الكوارث المخاطر مثل خطر الوفاة أو العجز ) ؛التأمين، (277) كضمان لها(

                                                           
  .220بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، ص  (275)

  (.419_38لطيفة طالي، المرجع السابق، ص ص ) (276)

   .15، ص 2003منشأة المعارف، الإسكندرية،  دون طبعة، التبعية، أنور العمروسي، الحقوق العينية (277)
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التأمينات الشخصية هي ضمانات تتعلق بالشخص، تعني ؛ )(278)، الكفالةق(وكذا خطر الحري
بالتزام شخص أو عدة أشخاص بضمان المدني في حالة ما إذا عجز المدين عن تسديد قرض 

 .(279)وتكون في شكل كفالة(الممنوح له من المؤسسة المالية أو البنكية 

 المقرضة: التزامات الهيئة .2

المقترض لابد من تهيئة وتجنيد الوسائل والإمكانيات اللازمة من قبل  التزاماتجانب  إلى         
وضعية مالية للمشروع المراد إنجازه  بتقييمالمقرض  القرض، يقومالهيئة المقرضة لدراسة ملف طلب 

المقترض وذلك عن طريق تقديم التقديرات الواقعية لتكلفة العملية الممولة  اتجاهبالنزهة  والتزام
حساب مصالح  علىشفافية دون التحيز لمصالح المؤسسة  والتعامل بكل (280)وتكلفة القرض نفسه

 .ونالزب إلىوتقديم معلومات  بالاحتراف المقترض، والالتزام

 :مرحلة إبرام عقد القرض العقاري .ب

من  منذ قبولهوتبدأ هذه المرحلة بقبول القرض من المترشح، إذا يصبح عقد القرض تاما          
 .المقترض المقرض، إرادةفهو ينعقد بتوافق الإرادتين "إرادة المقترض المترشح 

                                                           
  .135بسام هلال مسلم القلاب، المرجع السابق، ص  (278)

المجلد الأول،  ،(التأمينات الشخصية والعينية)عبد الرزاق أماد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  (279)
  .18، ص 2011الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشورات 3الجزء العاشر، طبعة 

  .54لطيفة طالي، المرجع السابق، ص  (280)
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العامة، من القانون المدني يسري في عقد القرض العقاري القواعد  59تطبيقا لنص المادة          
 انعقدقبول المقترض  صدر الإيجاب من الهيئة المقرضة مستوفيا الشروط القانونية إذا ما فبصدور

 .وبها ينعقد القرض اعتراض عليه، دون تفاقالالما تم  وفقا (281)القرضعقد 

 :مرحلة تنفيذ عقد القرض .1

أساسين ، ينحصر في مبلغ القرض الذي يقع علي  إجراءينيتم تنفيذ العقد من خلال          
خلال نص المادة  من ،العقد انتهاءقبل  بعدم المطالبة برده  والالتزامعاتق الهيئة المقرضة وتسليمه 

أن عقد القرض العقاري من العقود الرضائية الواردة علي الملكية فإن  باعتبارسابقة الذكر  450
الملكية المال المقترض تنتقل  بمجرد أن يتم تلاقي الإيجاب والقبول  ويصبح المقترض بمجرد تمام 

تسليم مبلغ  التزام ،بة الهيئة المقرضة بهويستطيع مطال ،للمقترض بهذا المبلغ دائناعقد القرض 
حتى  الشيءالمقترض ومحافظة  علي  لىإ بنقل الملكية مبلغ القرض الالتزامعن  القرض الناتج

علي  التزاممبلغ القرض ،يقوم وبعد التسليم  ،الجزائري قانون المدنيالمن  167، نص المادة التسليم
وفي حالة عدم قدرته  ،(282)119المادة طبقا لنص بعدم المطالبة رد المبلغ قبل أجله  هيئة المقرضة 

 المدة المتفق عليها. انتهاءعلي التسديد يمكن للهيئة المقرضة برد مبلغ القرض قبل 

 :الوفاء في عقد القرض .2

 طبقا ،القرض علىالمطبقة  الفوائدفا إليه يعاتق المقترض برد مبلغ القرض مض يقع علي         
في  ةير ظنبرد مبلغ القرض عند نهاية القرض  التزاميرد إليه المقترض  أن ىعلقانون المدني الجزائري لل

                                                           
الهبة، الشركة  العقود التي تقع على الملكية-عبد الرزاق أماد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  (281)

  . 435ص ، 2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ،3الجزء الخامس، طبعة  ، المجلد الأول،-والقرض

  .المتعلق بالقانون المدني الجزائري 75/58من الأمر  119المادة  (282)
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تسديد الفوائد ومبلغ  عليه، ويتمالأجل المتفق  بانتهاءينتهي القرض ف ،(283)والصفةالنوع والقدر 
 من دخل المقترض بعدمبالغ شهرية  باقتطاعهيئة القرض  مختلفة، قد تتكفل الأشكالالقرض في 

 .(284)شهريةمنحه إذن ويمكن للمقترض دفع أقساط 

 أنواع القروض العقارية :ثالثا

بصفة والترقية العقارية  عموما،تمويل النشاط العقاري  إلىنقسم القروض العقارية الموجهة ت         
عقارية مانوحة  للأفراد، وقروضقروض عقارية مانوحة  إلى ،خاصة من حيث المستفيد من القرض

 منحها. وإجراءاتقارين وتختلف في الشروط للمرقين الع

 :للأفرادالقرض العقاري الموجه  .أ

 المالية، تنصبمن طرف البنوك والمؤسسات  للأفرادوهي تلك القروض العقارية الممنوحة          
القروض الممنوحة من  الذاتي، أوقروض مانوحة لإنجاز مسكن خاص عائلي في إطار البناء  على

 .(285)الخاصة أوأجل شراء مسكن منجز أو في طور البناء في إطار الترقية العقارية العامة 

نجاز من الإفي طور  أوملكية مسكن جديد وجاهز  علىالحصول  القروض العقاريةفالهدف من 
عقد البيع  خاصةللمشتري، الخواص من خلال التمويل المباشر  أوطرف المرقين العقارين العمومين 

 .(286)تصاميمال على

                                                           
  السابق. من نفس الأمر  450لمادة ا (283)

   .السابق من نفس الأمر 457المادة  (284)

العقارية في  )الترقية مداخلة في الملتقى الوطني حولإلياس بوزيدي، حتمية الآلية المصرفية في القروض العقارية،  (285)
، 2012فيفري  28، 27 مرباح، يوميالمنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي  (،الواقع والأفاقالجزائر 

  .187ص

  .469السابق، ص بوستة إيمان، دعم الدولة غير مباشر لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي، المرجع  (286)
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 :للمتعاملين في الترقية العقارية القروض العقارية الموجهة  .ب

من أجل تمويل قروض عقارية  علىالمرقين العقارين منح المشرع الجزائري إمكانية الحصول          
إطار هذا القانون لمؤسسة المالية المخولة، في اتضمن لمكتتب القروض التي تمنحها  مشاريعهم،إنجاز 

أساس القطعة الأرضية والبنايات التي شيدت عليها ويسجل الرهن في محافظة يد برهن يق
 .(287)العقارية

عدم وفاء المدين بالتزامه  ع المرهون والوفاء لدائن بحقه في حالةغرض من ذلك هو بيالو 
الشخصية، يستهلك قيمة المساهمة  حتىمن مبلغ القرض  العقاري المرقي لا يمكن، (288)الأصلي

 .(289)رقابة الهيئة المانحة للقرض الإنجاز، تحتدفعات حسب تقدم مراحل  علىالقرض  ويمنح

 آليات دعم الدولة :انيالفرع الث

دولة تقوم بتقديم ال العقارية، فإنجانب تقديم قروض عقارية في إطار تمويل الترقية  إلى         
السكن  علىللمرقين العقارين أو الأفراد وذلك لعدم كفاية القروض العقارية للحصول  دعم، سواء

ومنه  ،القروض العقارية أساسا استعمال س بإمكانهايفئات لبالنسبة لبعض شرائح المجتمع وهناك 
أسعار  أو تخفيضطريق التنازل عن عقارات  المجال، عنجاءت ضرورة تدخل الدولة في هذا 

 .(290)سكنللالضريبي والصندوق الوطني  ءالأرض، وإعفا

 لتنازللوشروط تتعلق بالعقارات القابلة التنازل  بالمستفيدين منهناك شروط تتعلق          

                                                           
  .90، ص 2011هدى عبد الله، التأمين العقاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  (287)

، دار الميسرة لنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1طبعة قوق العينية الأصلية والتبعية، محمد يوسف عبيدات، الح (288)
  .360، ص 2011الأردن، 

  (.95، 94رمااني، المرجع السابق، ص ص )فائزة  (289)

  .259بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، المرجع السابق، ص  (290)
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التنازل عن العقارات وتخفيض في أسعار الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات طابع  أولا:
  اجتماعي

 :الخاصة للدولةالتنازل عن العقارات التابعة للأملاك  .أ

 هناك شروط تتعلق بالمستفيدين من التنازل، وشروط تتعلق بالعقارات القابلة للتنازل.       

 شروط تتعلق بالمستفيدين من التنازل: .1

هذا  يبين (291)2003ريل أف 05الوزاري المشترك المؤرخ في  قرارالمن  الأولينصت المادة          
غير مبنية  أوالقرار كيفيات التنازل بالتراضي للمتعاملين العمومين أو الخواص عن عقارات مبنية 

بهذا النص أن الأشخاص المستفيدين من  مويفه (292)الاجتماعي لاستعماللتابعة لدولة ومعدة 
 .ون أو الخواصالتنازل بالتراضي عن العقارات التابعة لأملاك الخاصة للدولة هم المتعاملون العمومي

 :لتنازلشروط تتعلق بالعقارات قابلة ل .2

من القرار الوزاري المشترك سابق الذكر "يجب أن تكون العقارات المبنية أو 3نصت المادة          
 ومحتملة مخصص للدولة، غيرالخاصة  لأملاكتابعة  شراؤها، التماسالغير المبنية التي يمكن 

 .(293)"تخصيصها لأغراض عمومية

                                                           
  . 2003ماي  25المؤرخ في  35، الجريدة الرسمية، العدد 2003أبريل  05الوزاري المشترك المؤرخ في  قرارال (291)

مداخلة في الملتقى الوطني بوستة إيمان، دعم الدولة غير مباشر لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي،  (292)
محمد  المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة)إشكالية العقار الحضري وأثاره على التنمية في الجزائر(،  حول

  .469، ص 2013 فيفري 18و 17خيضر، بسكرة، يومي 

  .2003أبريل  05المشترك المؤرخ في القرار الوزاري من  3المادة  (293)
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أن المرقي العقاري العمومي أو الخاص المترشح لشراء عقار  علىوقبل إصدار قرار التنازل يتعين 
وفي حالة  ،لجنة التقنيةال علىعرضه  عدبفيه، الوالي ليفصل  إلىيقدم ملف كامل في سبعة نسخ 

 .(294)الدولة بعد دفع سعر التنازل أملاكار الوالي بعقد بيع تعده إدارة قبوله يكرس قر 

 :اجتماعيالموجهة لإنجاز مشاريع ذات طابع  الأراضيالتخفيض في أسعار  .ب

ويركز  ،الموجهة لإنجاز، مشاريع الترقية العقارية الأرضقرر المشرع تخفيض في أسعار          
نص المرسوم التنفيذي  حسب الاجتماعيالترقية العقارية ذات الطابع  ىالمشرع في هذا المجال عل

عمليات الترقية العقارية ذات طابع اجتماعي  للأراضي الموجهة لاستقبا بالنسبة(295)93/303
 .٪80وتقدر نسبة التخفيض 

تابعة للأملاك الوطنية الراضي الأوكان أول قانون أشار إلى نسب التخفيضات المطبقة على أسعار 
 .1992المتضمن قانون المالية  (296)91/25هو قانون 

 

 

 

                                                           
  .469، ص ات الطابع الاجتماعي، المرجع السابقبوستة إيمان، دعم الدولة غير مباشر لمشاريع الترقية العقارية ذ (294)

 91/454يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  1993ديسمبر  8المؤرخ في  93/303 المرسوم التنفيذي رقم (295)
 82يات ذلك الجريدة الرسمية العدد الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيف

  .1993ديسمبر  12المؤرخة في 
لجريدة الرسمية، العدد ، ا1992المتضمن قانون المالية السنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  91/25 القانون (296)

 . 1991ديسمبر  18المؤرخة في  65
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 الإعفاء الضريبي ثانيا:

جدا، يعتبر مجال الإعفاءات الضريبية في إطار دعم الدولة لنشاط الترقية العقارية واسعا          
 وسنتناول الإعفاءاتالعديد من التطبيقات كوسيلة لدعم هذا النشاط العقاري ككل،  ويجد

 العقاريين.الضريبية التي يستفيد منها الأفراد والمرقيين 

 :الأفراد ضريبية التي يستفيد منهاالإعفاءات ال .أ

 من رسوم العقود المتضمنة نقل ملكية ومثال ذلك ما نموذجين، الإعفاءالتي تتمثل في هي          
في سابعا من قانون التسجيل  258ونصت المادة  2005من قانون المالية  20نصت عليه المادة 

... التي تنازلت عليها الدولة  252تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة  2012
 .(297)التساهمي الاجتماعيوالهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار والسكن 

 من أمر  58عليه المادة  ما نصتن رسوم تسجيل الرهون الرسمية وهذا الإعفاء م
 .1996المتضمن قانون المالية  (298)59/27
 اقتناءأن العقود المتضمنة " 76/105من أمر  10الفقرة  353ة حيث نصت الماد 

خواص الأراضي الموجهة لإنجاز برامج السكن المتعاهدين بالترقية العقارية عموميين أو 

                                                           
 85، الجريدة الرسمية، العدد 2005يتضمن قانون مالية  2004ديسمبر  31المؤرخ في  04/21القانون رقم  (297)

  .2005لسنة 

المالية  والمتضمن قانون 1995ديسمبر سنة  30الموافق  1416شعبان عام  08المؤرخ في  95/27الأمر رقم  (298)
 .1996لسنة  28العدد الجريدة الرسمية،  ،1996لسنة 
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التساهمي والسكن  الاجتماعيالمستفيدة من الدعم المالي العمومي لا سيما منها السكن 
 .(299)في إطار البيع بالإيجار ..."

 : يستفيد منها المرقيين العقارينالتي الضريبية الإعفاءات .ب

"تعفى الأرباح  1998قانون المالية من سنة المتضمن  (300)97/02نصت المادة          
 ..." والترقية الاجتماعيةالخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن 

طات الترقية العقارية من حقوق نقل الملكية عند بيعها اإعفاء عقود السكنات في إطار نش
أرض موجهة لإنجاز برنامج السكن  اقتناءعفاء من رسم الإشهار العقاري لعقود متضمنة الإو 

دعم المالي من الخزينة العمومية لا سيما السكن الترقوي المدعم والسكن في إطار الللمستفيد من 
   .(301)البيع بإيجار

 الوطني للسكن الصندوق ثالثا:

ها من أجل تسيير المساعدات المالية التي ؤ مؤسسة متخصصة في الجزائر تم إنشايعتبر أول          
 .(302)سكنصول على ملكية للأفراد من أجل إعانتهم ماليا للحتقدمها الدولة 

 

 
                                                           

 يتضمن قانون التسجيل، 1976ديسمبر  09الموافق  1396عام ذي الحجة  17المؤرخ في  76/105الأمر  (299)
  .1976لسنة  81العدد الجريدة الرسمية، 

 98، الجريدة الرسمية، العدد 1997ديسمبر  12المؤرخ في  1998يتضمن قانون المالية لسنة  97/02قانون ال (300)
  . 1997ديسمبر  31المؤرخة في 

  .95مسكر سهام، المرجع السابق، ص  (301)

  .86ص  المرجع السابق،عرعار الياقوت،  (302)
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 تعريف الصندوق الوطني للسكن: .أ

المرسوم التنفيذي  والاحتياط بموجبعند إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير  اهؤ تم إنشا         
قانونه الأساسي  وتجاري وحددهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و ، (303)91/144رقم 

ويتمتع  ،(305)94/111والمعدل بموجب المرسوم  (304)91/145بموجب المرسوم التنفيذي رقم
تاجرا في علاقاته مع الغير ويمارس مهامه  ويعتبر الصندوقالمالي  والاستقلالبالشخصية المعنوية 

من المرسوم  2وتعديل نص المادة  94/111 المرسوم التنفيذي بصدوروزارة المالية غير أنه التحت 
عليه المدير العام  والعمران ويشرفأصبح يمارس مهامه تحت وصاية السكن  19/145 التنفيذي
 .(306)زائرومقره الج

 :(307)مهام الصندوق الوطني للسكن .ب

سوم من المر  3 بالمادة والمتممةالمعدلة  91/145 من المرسوم التنفيذي 5حددت المادة          
 .التي تقدمها الدولة لصالح السكن هامالمتسيير  94/111التنفيذي 

  الاجتماعيلا سيما السكن  الإسكان تمويلأشكال ترقية كل. 
 الاجتماعيسياسة تمويل السكن تحديد  يشارك في. 

                                                           
من إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير المتض 1991ماي  12المؤرخ في  91/144المرسوم التنفيذي  (303)

   .1991ماي  29المؤرخة في  25العدد  ،الجريدة الرسمية لسكن،والاحتياط وأيلولة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني ل

المتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن  1991ماي  12المؤرخ في  91/145المرسوم التنفيذي رقم  (304)
  .1991ماي  29المؤرخة في  25العدد  ،الجريدة الرسمية الحصول على ملكية السكن،ان تدعيم في ميد

التي تقدمها الدولة لصالح  المتضمن تسيير المهام 1994ماي  18المؤرخ في  94/111المرسوم التنفيذي  (305)
  . 1994ماي  25المؤرخة في  32السكن، الجريدة الرسمية، العدد 

  .87، ص الياقوت، المرجع السابق عرعار (306)

  .87المرجع نفسه، ص  (307)
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 دراسات الرامية إلى تحسين عمل السلطات العمومية لصالح الإسكانال اقتراح. 
 الدولة في مجال السكن باسممالي  دعم تقديم. 

 :من الصندوق الوطني للسكن الاستفادةكيفية  .ج

يتضمن كيفية  2008سبتمبر  13في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  6نصت المادة          
للسكن في مجال يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني  الذي 94/308تطبيق المرسوم التنفيذي 

 القانونية.الشروط  عائلي وفقشراء مسكن  يمنح دعم المالي من أجل بناء أو (308)للأسردعم المالي 

 المدعمة لتمويل الترقية العقاريةالهيئات المالية  :المطلب الثاني

طني للتوفير و عاتق الخزينة العمومية من خلال الصندوق ال علىالسكن يقع  كان تمويل          
عجز الكبير الوأمام  ،تزايد تدخل الدولة في تمويل قطاع السكن خلال فترة التسعيناتوالاحتياط 

السكن  ىتلبية الطلب المتزايد عل ىلع حتياطقدرة الصندوق الوطني للتوفير والافي التمويل وعدم 
بدأ المشرع في  .سكناتل امتلاكالدخل المحدود من والذي يقابله عدم قدرة العائلات ذوي 

أكثر حيوية وأقل خطورة على  النشاط العقاريجعل  إلىمؤسسات مالية تسعى التفكير في إنشاء 
ولذلك   والمستفيدين من السكنات والهيئات الممولة للترقية العقارية على حد سواء،ينالمرقين العقاري

قرض التمويل الرهن وشركة ضمان ال وشركة إعادةتم إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
 :يلي نتناوله فيماما سوهذا  ،الترقية العقاريةالعقاري في 

 

  

                                                           
الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني  1994أكتوبر  04المؤرخ في  94/308المرسوم التنفيذي رقم  (308)

  .1994أكتوبر  6المؤرخة في  66ن في مجال الدعم المالي للعائلات، الجريدة الرسمية، العدد للسك
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 ة المتبادلة في الترقية العقاريةصندوق الضمان والكفال :الفرع الأول

كتقنية جديدة تمكن المرقي   1993المشرع الجزائري سنة  استحدثهيعتبر من أهم ما          
عقد البيع على  أنفسهم، فيمن السكنات  المستفيدينتمويل مشروعه من أموال  العقاري من

والكفالة  الضمان، تأمين إجباري لدى صندوق باكتتابالمقابل ألزم المرقي العقاري  تصاميم، وفيال
ثم التأمين لديه وأخيرا صلاحياته في  إنشاء الصندوق إلىنتطرق ولهذا س ،في الترقية العقارية المتبادلة
 التالية.الفروع 

 ة المتبادلة في الترقية العقاريةإنشاء صندوق الضمان والكفال :أولا

التنفيذي  تعديله بالمرسوموتم  ،97/406هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي  أنشئ         
من  131والمادة  93/03 تشريعيمن المرسوم ال 11ام المادة عملا بأحك، و (309)14/180

 ، وضعتضمن قانون المالية التكميليالم 1993جانفي  19المؤرخ في  93/01 يالمرسوم التشريع
طابع  المالي، ذو والاستقلالتحت وصاية الوزير المكلف بالسكن ويتمتع بالشخصية المعنوية 

 .(310)تعاوني

 :(311)موارد صندوق الضمان والكفالة المتبادلة .أ

  المتعاملون في الترقية العقارية التي يدفعها والاشتراكات الانخراطيتكون من حقوق. 
 ية للمنخرطين العاجزين عن الوفاءالتحصيلات المالية الناتجة عن تحقيق تأمينات عين. 

                                                           
  .ة المتبادلة في الترقية العقاريةالمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفال 14/180التنفيذي رقم المرسوم  (309)

قني سعدية، دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية، مداخلة في الملتقى  (310)
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد (رإشكالية العقار الحضري وأثاره على التنمية في الجزائ)الوطني حول 

  .115، ص 2013فيفري  18و 17خيضر، بسكرة، يومي 

  .104عرعار الياقوت، المرجع السابق، ص  (311)
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  البنك من أجل  إلىلصندوق اللجوء  مؤجلة، ويمكنعلى دفعات الفوائد المستحقة
 .تسهيلات عند الضرورةالالحصول على 

 المتبادلةصلاحيات صندوق الضمان والكفالة  :ثانيا

تسبيقات التي الذو طابع تعاوني لأنه يقوم بضمان  ،يعتبر هيئة ضامنة لتمويل العقاري         
من  54حسب نص المادة  ،يدفعها مشترون إلى المرقي العقاري في إطار البيع بناء على التصاميم

لدى الصندوق  اتأمين اكتتابنخرط في الصندوق المي لذا يتعين على المرقي العقار  11/04قانون 
من المرسوم التنفيذي  3،2،1، أنظر المواد (312)على المشروع المتعلق بموضوع بيع عقار

"يتعين على أنه  93/03من المرسوم التشريعي  11وهذا ما نصت عليه المادة  ،(313)97/406
بتأمين  التزاماتهتصاميم أن يغطي العلى المتعامل في الترقية العقارية في عمليات البيع بناء على 

 بعقد البيع إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة وترفق شهادة الضمان إجباريا
 .بناء على التصاميم"

عجز المرقين العقاريين، وتتمثل مهمته  احتمالاتيهدف الصندوق إلى مااية المشترين من          
حلول ... ،11/04من قانون  57و 54في ضمان إتمام إنجاز المشروع حسب نص المادتين 

ويخول حق المتابعة عملية إنجاز البنايات وسهر على وضع ...المفتنينان قانونا محل صندوق الضم
، ويعتبر هيئة ضمان لصاحب الاكتتابعند  العقاريين ينوالتأمينات التي يلزم بها المرق الضمانات

المرقي وكذلك ضمان  ائتمانلمبلغ الضمان لدى هذه الهيئة يشكل له  بإبداعه هلأنالحق  ظحف
 الحق لأنه في هذه الحالة يفقد نسبة من مبلغ الضمان. ظالعقاري من تراجع صاحب حف

                                                           
  المتعلق بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون  54المادة  (312)

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية  97/406المرسوم التنفيذي من  3و 2، 1المادة  (313)
  العقارية.
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 :(314)الات التي لا يضمن فيها الصندوق الضمان والكفالة المتبادلةالح .أ

 الصندوق لا يمكن أن يطلب ضمان ما يلي:  

  الثمن في حالة مراجعته.الزيادة في 

 .الغرامات المالية 

  التعويض عن الكوارث الطبيعية كونها تخضع لأمر ، والقضائية الاتفاقيةالتعويضات
 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا. (315)03/12

  ن هذا يضمنه التأمين الخاص وهو ضمان سنوي محدث بموجبلأنجاز الإضمان حسن 
 .(316)91/434المرسوم التنفيذي رقم 

 تأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة اكتتاب ثالثا:

 يقوم بضمان التسديدات التي يدفعها المشترون والتي تكون في شكل تسبيق على الطلب         
تصاميم، لذلك يتعين على المرقي العقاري أن يكتتب الللمرقي العقاري على أساس عقد بيع على 

تأمينا على المشروع المتضمن الملكية العقارية  ةبادلة في الترقيتضمان والكفالة الماللدى صندوق 
 المنظم لنشاط الترقية العقارية 11/04من قانون  55وتنص المادة ، موضوع البيع على التصاميم

لجدول الوطني للمرقين العقاريين ينتسب كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في ا أنعلى "
تشريعي لبموجب أحكام المرسوم ا "،بادلة في نشاط الترقية العقاريةتالمصندوق الضمان وكفالة 

                                                           
، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلية (صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم)خالد رمول،  (314)

  .301الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 

 64، الجريدة الرسمية، العدد 2003أوت  26المتضمن التأمين على الكوارث الطبيعية المؤرخ في  03/12الأمر  (315)
  .2003لسنة 

، الجريدة الرسمية، 1991ماي  12المتعلق بقانون الصفقات العمومية المؤرخ في  91/434المرسوم التنفيذي  (316)
  .1991نوفمبر  13المؤرخة  59العدد 
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نصت المادة  14/182وكذلك المرسوم التنفيذي  1994قانون المالية لسنة المتضمن  93/01
ورقم تسجيله  اعتمادهطرف الصندوق التي تحمل وجوبا رقم  من الانتسابعلى تسليم شهادة  3

 .(317)في الجدول الوطني للمرقين العقاريين

 الفرع الثاني: شركة إعادة التمويل الرهني

بهدف تسيير شروط  1997ها سنة ؤ تمويل الترقية العقارية وبم إنشاهي شركة ضامنة ل       
إقراض السكني، خاصة وأن طلبات التمويل العقاري مرتفعة ولا تستطيع المصارف تلبيتها نظرا 

قروض السكنية مطلوبة طويلة الأجل، اللطبيعة مواردها المالية قصيرة الأجل، وفي المقابل نجد أن 
لى بنك إسكان أي هيئة مالية إتحول  أن بعد والاحتياطوأمام تراجع دور الصندوق الوطني لتوفير 

 مساهمة.

 نيهنشأة شركة إعادة التمويل الر  أولا:

قانون الخاص وقانون ل، وتخضع ل1997نوفمبر  27هي شركة ذات أسهم تم تأسيسها في         
الشركة كمؤسسة مالية من طرف البنك الجزائري بموجب المقرر رقم  واعتمدتالنقد والقرض 

المؤسسة المالية بنص المادة الأولى منه، هي  اعتمادضمن تالم 1998أبريل  06المؤرخ في  98/01
ساهمين فيها هم الخزينة المشكل شركة أسهم و  تمارس مهامها في اقتصاديةمؤسسة عمومية 

، البنك الوطني الجزائري، والبنك 1966ديسمبر  29نشأ في  ريالعمومية، والقرض الشعبي الجزائ

                                                           
يحدد شروط حلول  2014يونيو  5الموافق  1435ن عام شعبا 7المؤرخ في  14/218رسوم التنفيذي رقم لما (317)

العقارية وكيفيات  صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل المقتني لأملاك العقارية مغطاة بضمان الترقية
  .2014يونيو  19المؤرخة في  37ذلك، الجريدة الرسمية، العدد 
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 ،(319)ومن أهم وظائفه تمويل عمليات الرهن ،(318)1967أكتوبر  1المنشأ في  الجزائري الخارجي
الشركة الجزائرية و ، الشركة الجزائرية للتأمين، والبنك الجزائري، والاحتياطالصندوق الوطني لتوفير 

 لتأمينات النقل.

وتعتمد الشركة على مصادر مالية تتمثل في السندات على مستوى السوق المالية المحلية،          
 13المنشأ في  الجزائري الوطني تمويل البنكلجوء إلى إعادة المن السوق المالية الدولية، و  والاقتراض

 .1966جوان 

 شركة إعادة التمويل الرهنيأهداف  ثانيا:

 .تمويل القروض العقارية 
  تمويل السكن على المدى المتوسط والطويل.ترقية نظام 
 .تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية من أجل منح القروض السكنية 

 

 

 

 

 

                                                           
المتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري، الجريدة  1967ماي  11المؤرخ في  67/78الأمر رقم  (318)

  .1967لسنة  40الرسمية العدد 

، ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  دون طبعة محمود مايدات مدخل لتحليل النقدي، (319)
135.  
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  (320)إعادة التمويل الرهني ثالثا:

          
 ويتم وفق المبادئ التالية:

  المحرومة  الاجتماعيةإعادة تمويل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضمانات لشرائح
والوسطاء المعتمدين الملزمين بتقديم قائمة إسمية بالديون المراد تمويلها لشركة إعادة تمويل 

 .الرهن

  لفوائد  المتضمنيلتزم الوسيط المعتمد المستفيد من عملية التمويل الرهني بضمان الدفع
ديون  دفع المؤقت ثم تحويل حق الملكية علىالوأصول حتى في حالة توقف المقترض عن 

العقارية إلى شركة إعادة التمويل الرهني يكون بواسطة عقد بيع ما بين الوسيط المالي 
 سنة. 25قصوى للقروض لا تتجاوز  امتلاكالمعتمد وشركة إعادة التمويل العقاري وفترة 

  طريقة إعادة التمويل الرهني: تقوم الشركة بإعادة التمويل الرهني بطريقتين إما بإعادة
 مع حق الرجوع أو إعادة التمويل بدون حق الرجوع.التمويل 

 

                                                           
 .68ص  2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دون طبعة، بلطاس، الاقتصاد المالي والمصرفي،عبد القادر  (320)
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 الفرع الثالث: شركة القرض العقاري 

في  من أهم المشاكل التي تعترض البنوك والمؤسسات المالية عند منحها لقروض العقارية         
أن القروض العقارية  القروض، خاصةطار الحصول على ملكية السكن هو مشكل ضمان تلك إ

ضمان بعض القروض العقارية في  تمتاز بالأمد الطويل وأن الكثير من شركات التأمين التي تتدخل
تالي لا يكون تدخلها كافي لذلك لجأ المشرع الجزائري إلى لوبا ،(321)ليس مجالها الأساسي العقار

البنوك والمؤسسات المالية إنشاء مؤسسة مالية تختص بضمان القروض العقارية الممنوحة من طرف 
، هي شركة ضمان القرض وهذه الشركة مستحدثة ،على ملكية سكن مللأفراد في حصوله

 .العقاري

 (322)نشأة شركة ضمان القرض العقاري أولا:

وتعتبر في شكل شركة ذات أسهم  اقتصاديةوهي مؤسسة عمومية  1997ت سنة ئأنش      
يتضمن  18/05/1999من طرف وزير المالية بموجب قرار مؤرخ في  اعتمادهاتأمين تم  شركة

الوطني  عمومية، البنكبنوك  وتتكون من مساهمين:العقاري، شركة ضمان القرض  اعتماد
 .والاحتياطالوطني للتوفير  الصندوقو  الجزائريالقرض الشعبي الجزائري، الخارجي  الجزائري، البنك

الجزائرية لتأمين  للتأمين والشركةتشمل الشركة الوطنية للتأمينات والشركة الجزائرية  شركات التأمينو 
 النقل.

 

 
                                                           

  .215المرجع السابق، ص  النظام القانوني للترقية العقارية، بوستة إيمان، (321)

  .101عرعار الياقوت، المرجع السابق، ص  (322)
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  (323)كيفية تدخل شركة القروض العقارية  ثانيا:

 
 أهداف شركة القرض العقاري: ثالثا:

إعطاء ضمانات للقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية في إطار الحصول على          
 .(324)عقاري ذو الطابع السكنيملك 

  مراقبة تسيير المؤسسات المالية في شأن المنازعات القانونية مع حق الحلول محلهم لمتابعة
 الديون. استرجاععمليات 

 قاولين العقاريين لمتعهدي البناءتنفيذ كل عمليات القرض الخاصة بالم. 
  أن ترتبط بطريقة مباشرة أو غير  المنقولة التي يمكن عمليات المالية العقارية أوالعموما كل

 مباشرة بموضوعها أو من شأنها أن تسهل تطوير أو تنفيذ هذا الموضوع.

                                                           
  .103، ص نفسهالمرجع  (323)

، ص 2009، مصر، 1طبعة طوير، البنوك الإسلامية، نشأة التمويل الإسلامي والتمحمد محمود المكاوي،  (324)
221 .  
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 :ةــــــــــخاتم

اهتمام المشرع  لنا مدى العقارية، تبينمن خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للترقية  
الترقية العقارية وذلك من خلال القوانين المتواترة والتي كان المشرع من خلالها  بموضوع الجزائري

 السكن.القطاع يحاول تحسين 

عتبر ي ، والذينظيم الترقية العقاريةالمتضمن ت 86/07فالبداية كانت بصدور قانون          
لخاص في المساهمة المجال أمام القطاع ا الجزائر، ففتحأول خطوة في مجال تنظيم الترقية العقارية في 

في  لامتيازاتاأنه لم يهتم بالتنظيم القانوني ولم يمنح  البناء غيرإلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع 
 العقارية.إطار الترقية 

في عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها  86/07وبعد ظهور بوادر الفشل على قانون         
والتي أدت بضرورة إلى إعادة التفكير في قانون 1989لتي فرضها دستور وكذا حتمية التغير ا

الذي تمخض عنه صدور المرسوم التشريعي  الشيء ،مع النهج الجديد للبلاد يتماشىجديد 
المتضمن النشاط العقاري ،والذي جاء بمفهوم جديد للترقية العقارية وعرفت منعطفا  93/03

المرقين  فأصبح بإمكان فتح مجال أمام المبادرة الخاصة جديد حيث اعتبرت عملا تجاريا ،كما
عن  االعقارين العمومين أو الخواص إنجاز تمويل المشاريع العقارية ،غير أن هذا المرسوم ظل عاجز 

ث تم إلغاءه بموجب بالفعل حي ما تموعرضه إلى إعادة النظر فيه ،وهو  تفعيل دور الترقية العقارية،
تنظيم نشاط الترقية العقارية ،وأضاف أحكام جديدة  تحديد قواعدالمتضمن  11/04القانون 

لاسيما شرط الحصول على اعتماد لممارسة مهنة نشاط الترقية العقارية ،لضمان تأطير أحسن 
ليات آ،وحماية زبائن المرقين العقارين وجاء بمفاهيم أخرى للترقية العقارية ،وذلك من خلال تحديد 

ة وإحاطتها بإجراءات قانونية صارمة ،من شأنها أن تساهم في إبراز الدور قانونية للترقية العقاري
 .جزت عنه القوانين السابقةالحقيقي لترقية العقارية إلى حد ربما ع
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والمراسيم اللاحقة له لأول  11/04كما تم تنظيم مهنة المرقي العقاري من خلال قانون           
إلى عدة شروط وإجراءات معقدة لابد أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي  مرة وأخضعه

 12/84يبادر بمباشرة هذه المهنة تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 
 .13/96 هذا بمرسوموتم تعديل 

لقواعد تنظيم نشاط الترقية المحدد  11/04للأليات التي جاء بها القانون  أما بالنسبة         
العقارية فتتمثل في عقد حفظ الحق وعقد البيع على تصاميم  وهما من العقود الخاصة بالترقية 

فعقد حفظ الحق ليس آلية  13/431خلال المرسوم التنفيذي  العقارية ونظمهم المشرع من
تختلف عن   لكن بكيفية 86/07جديدة كليا حيث نص عليها المشرع أول مرة في القانون 

فقد أحاطها المشرع بتنظيم جديد خاصة من خلال المراسيم  11/04بها قانون  كيفية التي جاء
عقد حفظ الحق آلية قانونية قبلية تمكن المشتري من الحجز الوحدة العقارية  اعتبراللاحقة له 

قي العقاري ر من الإنجاز كما تمكن الم والانتهاءلدى المرقي العقاري إلي حين سداد الثمن الكلي 
عقد يدفعها المشتري لقاء حصوله على العقار المحفوظ ،وما يميز هذا المن ضمان التسبيقات التي 

أنه غير ناقل للملكية العقار المحفوظ ،ولا يخضع لإجراءات الشهر رغم أن محله عقار وتم تأكيد 
 .13/431هذا من خلال المرسوم التنفيذي 

وقد أصاب المشرع إلى حد كبير في تنظيم عقد حفظ الحق وذلك للحد من تعسف           
 المرقي العقاري أو إفلاسه وفي المقابل يحميماته التز فيذ اوتقاعسه عن تن العقاري، وإهمالهالمرقي 

ء فترة إنجاز االطرفين أثنمن عدول المشتري أو رفضه دفع التسبيقات فهو يشكل حماية لكل 
 .عليه البناء المتفق

 ،قاريةثل أهم آلية في الترقية العأما فيما يخص عقد البيع على التصاميم والذي يم          
المنظم لنشاط العقاري وأعاد تنظيمها في القانون  93/03 التشريعيالمشرع في المرسوم  استحدثها

المنظم لقواعد الترقية العقارية ،فهو التصرف القانوني الوحيد الذي يسمح به نقل ملكية  11/04
وهذا موجود  ار غيرعقفي مجال الترقية العقارية ،ينصب محله على  الإنجازأوفي طور  العقار المنجز
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العادي ويمنحه طبيعة خاصة ،وهو عقد شكلي ،يجب إفراغه في شكل  عقد البيعما يميزه عن 
الإنجاز  الملكية الأرض والبناء محل انتقالإجراءات الشهر ويترتب على ذلك  إلىي ويخضع رسم

لكنه معين بالتصاميم المرفقة والمصادق عليها ،كما أنه قابل  الأخير بالرغم من عدم وجود هذا
ع من رد بها النو نات الخاصة التي ينفالضام وكذاللوجود في المستقبل وفي المدة المحددة وفق العقد 

ت البيع ،فهو تقنية هامة في مجال الترقية العقارية وقد أصاب المشرع حين تبنى هذه التقنية ،فساهم
 .بشكل كبير في الحد من أزمة السكن

ها يعد أحد أشكال البيوع الائتمانية التي دعت إلي يخص عقد البيع بالإيجار فيما أما         
الحاجة الاقتصادية لأفراد وتطلبتها معاملاتهم اليومية سواء انصبت هذه المعاملات على عقارات 
أو منقولات كما هو واضح من مسماه فإن البيع بالإيجار يعد عقدا مركبا يجمع بين عقدين 

تين حيث يبدو لإيجار ويجمع بين كل من طرفيه بين صفمختلفين في كثير من أحكامها هما البيع با
 المالك كبائع مؤجر ويبدو المستفيد كمشتري ومستأجر في نفس الوقت.

وهي عبارة عن  14/99م الملكية المشتركة من خلال المرسوم التنفيذي قد نظ         
تع به تمتعا كاملا محالة قانونية تكون فيها الملكية مجزأة بحيث يكون لكل مالك جزء خاص به يت

ولا يقيده في ذلك إلا القانون وكذلك جزء مشترك تابع لجزء المفرز وتكون فيها سلطات المالك 
   محدودة. 

لية تدعم اهيئات مباستحداث ومن أجل إعطاء دفع جديد للترقية العقارية قام المشرع           
توى الإنجاز والتي تعتبر آليات في تخصيب مجال الترقية العقارية ورفع مس ،تمويل الترقية العقارية

 ،تتمثل هذه الهيئات في شركة إعادة التمويل الرهني التي تتولى إعادة تمويل القروض العقارية التي
لقرض مرقين عقارين /وشركة ضمان ا أو أفراد كانواسواء   للمستفيدينتمنحها الهيئات المالية 

حها إلى جانب قارية ،التي تمنعالمالية ضمانا إضافيا عن القروض ال الهيئاتلى منح العقاري تتو 
الضمانات التي يقدمها المستفيدون كما تم إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية 
العقارية وهو صندوق تعاوني يهدف إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المستفيدون من 
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عن تنفيذ  تناعهام رقين العقارين ،وحلول محل المرقي العقاري في حالة إفلاسه أوالسكنات إلى الم
 .التنفيذية المراسيمخلال  تأكيده من ما تم وهذا التزاماته

، 97/406تمم المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل وي14/180المرسوم التنفيذي رقم   
 الترقية العقارية.المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 

، يحدد شروط حلول الصندوق الضمان والكفالة 14/181المرسوم التنفيذي رقم   
 المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات

 .ذلك

عات الدف، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات و 14/182المرسوم التنفيذي رقم   
الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق 

 .الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

 ،ال تدخلهاأن توجه مج ر الدولة إلاتلغي دو  الدولة لااعتماداتها سة التمويل التي افسي  
جانب  إلى التساهمي،حل محل السكن  ذيال الترقوي نقى مقتصر على نوع معين من السكليب
 جهة لإنجازملاك الخاصة المو لأليض في أسعار الأراضي التابعة الرقابة وذلك من خلال التخف ردو 

 برامج السكن الاجتماعي.

كما تدخلت الدولة بالنسبة للفئات أكثر حرمانا من خلال التكفل التام بإنجاز وتمويل 
السكن العمومي الإيجاري وتوزيعه وفقا لقواعد العدالة الاجتماعية، أما بالنسبة للفئات متوسطة 
الدخل فيتدخل المشرع الجزائري من خلال تقديم مساعدات مالية عن طريق الصندوق الوطني 

 .لجبائيةالتشجيع نشاطات الترقية العمومية أحاطها المشرع بمجموعة من التحفيزات للسكن، و 

 المشرع الجزائري برغم ما سجل عليه من تقصير في تنظيم إنوفي الأخير يمكن القول   
الترقية العقارية إلا أنه قد حقق تقدما وهذا ما يستشف من النتائج الإيجابية التي حققتها في 

 .المدة القصيرة
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ومن خلال الدراسة وعلى ضوء ما تقدم فيها يمكن تقديم بعض الاقتراحات التي في   
  رأينا تعد مهمة لإعطاء دفع حقيقي للترقية العقارية في الجزائر.

المنظم لنشاط الترقية  11/04على الرغم من المنهج الذي اعتمده المشرع في قانون   
اغة لمفاهيم إدراكا منه لأهمية ذلك للوصول إلى صيالعقارية، انطلاقا من تحديد الأهداف وضبط ا

تشريعية جيدة إلا أن المفاهيم لم تأتي واضحة بقدر الذي ينتفي معه التساؤل عن مقصود المشرع 
 وهو ما لمسناه فيما تناولناه من نصوص تتعلق بتحديد مفهوم عقد الترميم.

للسكن  المفهوم الجديدوضع مقاييس ومواصفات تقنية وتعميرية جديدة تنسجم مع 
مقاييس  ، تشديد الرقابة في عملية البناء والترميم واحترامقالاجتماعي، ومحاربة السكن الغير اللائ

 تطبيق البناء.

إضفاء نوع من النظام على سوق العقار من أجل بسط لرقابة النوعية على هذا النشاط 
 من خلال وقف المضاربة.

ية وذلك للمحافظة على الواجهات الخارجية لأبننقترح فرض قيود على المستفيدين 
خاصة وأن الجزائر تشهد تشوها معماريا، أما بالنسبة للمرقيين العقاريين محافظة على الطراز 

 الجميل للمدن الجزائرية.

تفعيل دور المجتمع من خلال إرساء ثقافة قانونية ذلك أن العديد من الأشخاص انهارت 
نقص بالضمان ولا حتى بضمان حسن السير وهذا راجع ل اا ولم يطالبو بنياتهم سواء كليا أو جزئي

 الثقافة القانونية.

تحديد الشروط المالية لمنح الاعتماد، وضبط التكامل بين الجزاء الإداري والجزاء الجنائي 
للمرقي العقاري، بإضافة إلى تحديد الأساس القانوني للمسؤولية المرقي العقاري خاصة برجوع إلى 

 من المرسوم التنفيذي 30المنظم للنشاط العقاري، والمادة  11/04من القانون  46نص المادة 
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي  12/85
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، فما القيمة القانونية لنص تشريعي على نص تنظيمي، وأيهما نطبق، وهروب المرقين العقار
 العقاريين من المسؤولية الجزائية وبالتالي ممارسة نشاط الترقية العقارية في شكل شخص معنوي.

حالات المانعة لممارسة مهنة المرقي العقاري،  11/04المشرع من خلال القانون عدد 
أن المقصود هو أن المنع يتزامن مع مرحلة تشكيل ملف  20ومن خلال الصياغة اللفظية للمادة 

خلال ، و طلب الاعتماد لكن الإشكال الذي يطرح بالنسبة لشخص الذي حصل على اعتماد
، أجاب المشرع على 20قارية يرتكب أحد الجرائم الواردة في نص المادة مزاولته لنشاط الترقية الع
حيث أشارت إلى أن المرقي العقاري الذي يكون موضوع حكمه  64هذا الفرض في المادة 

بسبب غش ضريبي فإنه يسحب منه اعتماد نهائيا ومنه يمنع من ممارسة نشاط الترقية العقارية 
شملها  20المادة  برغم من أنالضريبي فقط بجزاء سحب اعتماد  وبالتالي أفرد المشرع جريمة الغش

بنفس الحكم مع باقي الجرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد ورشوة الموظفين العموميين، 
فنكون أمام تساؤل إذا ما حصل على اعتماد ثم ارتكب جريمة الرشوة مثلا لا يكون موضوع 

 منع من ممارسة نشاط الترقية العقارية.

جيع البنوك على منح القروض لصالح الفئات ذوي الدخل الضعيف والمحدود من تش
برنامج السكن وكذلك تخفيض الضرائب والرسوم في الأنشطة العقارية وذلك بهدف الاستجابة 

     لطالبي السكن من ذوي الفئات الواسعة قصد النهوض بالترقية العقارية. 

 حتى يناسب دخل جميع الفئات. ٪10لى تخفيض في نسبة التسبيق السكن الترقوي إ

وفي الختام من الضروري تأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات القانونية والإدارية 
وغيرها باعتبارها أرضية أولية من أجل نهوض بقطاع السكن في بلادنا ولا يكون إلا بتظافر كافة 

 .الجهود المتعاملين في الترقية العقارية
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 فيفري 18و 17بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
2013. 

الجزائري،  في القانون المدني قادري نادية، المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري .8
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فيفري  26في  ةالمؤرخ 11الجريدة الرسمية، العدد  رين ،الجدول الوطني للمرقن  العقا
 .2012سنة 

فيفري  20الموافق  1433لأول ربيع ا 27المؤرخ في  12/85المرسوم التنفيذي  .24
يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية  2012

 .2012فيفري سنة  26في  ةالمؤرخ 11الجريدة الرسمية، العدد  للمرقي العقار،

 13العدد  الجريدة الرسمية، ،2013فيفري  26المؤرخ في  13/96المرسوم التنفيذي  .25
 .2013مارس  6المؤرخة في 
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نوفمبر  19الموافق  1435يام محرم  15المؤرخ في  13/386المرسوم التنفيذي  .26
سيره، الجريدة و العقاري وتنظيمه الذي يحدد تشكيلة المجلس الأيلى لمهنة المرقي  2013

 .2013نوفمبر  20المؤرخة في  59الرسمية، العدد 

ديسمبر  18الموافق  1435صفر  15المؤرخ في  13/431المرسوم التنفيذي رقم  .27
يحدد نموذجي يقد حفظ الحق ويقد البيع يلى التصاميم للأملاك العقارية  2013

 ة التأخيربلغ يقوبوكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع يقد البيع يلى التصاميم وم
 .2013ديسمبر  25المؤرخة في  66العدد  الجريدة الرسمية، وأجال وكيفيات دفعها،

مارس  4الموافق  1435جماد، الأولى  2، المؤرخ في 14/99المرسوم التنفيذي  .28
لجريدة ا ، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبقة في مجال الترقية العقارية،2014
 .2014مارس  16المؤرخة في  14العدد  الرسمية،

يونيو سنة  5الموافق  1435م شعبان يا 7المؤرخ في  14/180المرسوم التنفيذي رقم  .29
 1418 رجب يام 2المرخ في  97/406يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2014
المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في  1997نوفمبر سنة  3الموافق 

 .2014يونيو  19المؤرخة في  37العدد الجريدة الرسمية، قية العقارية، التر 

يونيو سنة  5الموافق  1435شعبان يام  7المؤرخ في  14/181المرسوم التنفيذي رقم  .30
، يحدد شروط حلول الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل 2014

لجريدة الرسمية، ا ،المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك مقتني الأملاك العقارية
 .2014يونيو  19المؤرخة في  37العدد 

يونيو سنة  5الموافق  1435شعبان يام  7المؤرخ في  14/182المرسوم التنفيذي رقم  .31
، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخر، من 2014

عقارين  المنصوص يليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة طرف المرقن  ال
 .2014يونيو  19المؤرخة في  37ة في الترقية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد المتبادل
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الذي يحدد كيفية تطبيق المرسوم  1998مارس  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .32
الذي يحدد الوايد تدخل  1994كتوبر أ 04المؤرخ في  94/308التنفيذي رقم 

 41العدد  ،الصندوق الوطني للسكن في مجال الديم المالي للعائلات، الجريدة الرسمية
 .1998جوان  10المؤرخة في 

القرار الوزاري المشترك  يعدل ويتمم 2002أفريل  09وزاري مشترك المؤرخ في القرار ال .33
تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  الذي يحدد كيفيات 2000نوفمبر  15المؤرخ في 

الذي يحدد قوايد تدخل الصندوق الوطني  1998أكتوبر  04المؤرخ في  94/308
ماي  8المؤرخة في  32العدد  ،للسكن في مجال الديم المالي لأسر، الجريدة الرسمية

2002. 

 ةالمؤرخ 35الجريدة الرسمية، العدد  ،2003أفريل  5القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .34
 .2003ماي  25في 

الذي  2001يوليو  23المعدل للقرار المؤرخ في  2002ماي  14قرار المؤرخ في ال .35
يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، الجريدة 

 .2002جوان 12المؤرخة في  41العدد  ،الرسمية

يحدد نموذجي الإيتماد  2013يناير  9الموافق  1434صفر يام  26القرار المؤرخ في  .36
مارس  14المؤرخة في  14العدد  ، الجريدة الرسمية،وشهادة التسجيل للمرقي العقاري

2013. 
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